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-̄ Ǫ̤�ǳǪ˰ ̊ ȔǪلبينا:-Ȁ ނ ˅Ǫ�Ǵ߼ ˕̑˷ ȓҡǪ:
-��������������������������������������������������������Ƿ ǵ˅̙�ȅۤ ̧ ˷ �̬ ˊ�ȓǫ/ǵ̉ࠇ ߧ� ˈ˅ˍɣ
-ȉ Ƕ̸ �̙ǭ˲ ̽˰ ˷

لجنة المناقشة:
ބ ȔҟǪȇ�̌ ̧̝ Ǫ̥الصفةالجامعةالرتبة العلمیة

ކٸ �Ǹ ̧˪ٸ ˈǴ˅ ˕̑˷ ȓǫ�˰ ̊ ˅˸ ̪"�ȓǫ"�̬ �̛́ ̻˰ ˾ Ǫ̤�˰ ࠉ �ː ̋ ̪˅ ˡيحيى˅Ȋ˸̿ʿǵ
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قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لفي ظّ 





ȄǪٵ ˨ȔҟǪȇ�˲ ̢˻ Դ̤�Ȅ˰ ̝̞ �̣̭ ̾߮ Ǫ�ȇ�̣ ́ ̤̚Դ�˅ȍ̙Ǫٵ ̊ ȔǪ

�̴ ̀ɣ ̸ȇ˒�˦ ˾ �̭̬ �̴̪ ̪Ȑ˰̜ �ǵ߼˅� ҧ˅޶ ߧ� ˈ˅̱ ˠ�Ǵ˅ ˕̑˷ ȓҡǪࠃ� ȔǪ

�̩ ࠂ̸ ࠄ�̜ˍ ̊ �ː ˻ ̜˅ Ǫ�ː̰߼ ̰߫ �Ǥ˅ ́ ̉ȓǫࠃ� ȔǪ�˲ ̢˻ Ǫ̤�̣ ̻˴֖�Ȅ˰ ̝̞ ࠇ̟̭�

شكر

ȄǪٵ ˨ȔҟǪȇ�˲ ̢˻ Դ̤�Ȅ˰ ̝̞ �̣̭ ̾߮ Ǫ�ȇ�̣ ́ ̤̚Դ�˅ȍ̙Ǫٵ ̊ ȔǪ

�̴ ̀ɣ ̸ȇ˒�˦ ˾ �̭̬ �̴̪ ̪Ȑ˰̜ �ǵ߼˅� ҧ˅޶ ߧ� ˈ˅̱ ˠ�Ǵ˅ ˕̑˷ ȓҡǪࠃ� ȔǪ

�̩ ࠂ̸ ࠄ�̜ˍ ̊ �ː ˻ ̜˅ Ǫ�ː̰߼ ̰߫ �Ǥ˅ ́ ̉ȓǫࠃ� ȔǪ�˲ ̢˻ Ǫ̤�̣ ̻˴֖�Ȅ˰ ̝̞ ࠇ̟̭�

ǭ˲ ̠˱ Ǫ�̳˱̵�ː߼ ˻ ̜˅̲̪.

ȄǪٵ ˨ȔҟǪȇ�˲ ̢˻ Դ̤�Ȅ˰ ̝̞ �̣̭ ̾߮ Ǫ�ȇ�̣ ́ ̤̚Դ�˅ȍ̙Ǫٵ ̊ ȔǪ

�̴ ̀ɣ ̸ȇ˒�˦ ˾ �̭̬ �̴̪ ̪Ȑ˰̜ �ǵ߼˅� ҧ˅޶ ߧ� ˈ˅̱ ˠ�Ǵ˅ ˕̑˷ ȓҡǪࠃ� ȔǪ

�̩ ࠂ̸ ࠄ�̜ˍ ̊ �ː ˻ ̜˅ Ǫ�ː̰߼ ̰߫ �Ǥ˅ ́ ̉ȓǫࠃ� ȔǪ�˲ ̢˻ Ǫ̤�̣ ̻˴֖�Ȅ˰ ̝̞ ࠇ̟̭�



خ˧̩ م� ̸˩̲̪ �̬ ̽߳ Ǫف��Ҡ Ƕ̪�ȇك�˱˒˅ ˷ȓǫߘ�

˰ �̎Ǥ˅ ߆�̰̍ �ː ǵ̟˅˻ Ǫ�̣߼ ˡȓǫ�̬ ̪

-فارس 

إهداء

ː̀ ˼�Ǫ߾ ̤˅˭ �̈ �̪�ܱ ̧ ʿ˅̊�ǳǪ˲ ȓ̙ǫ�˴ ̉ȓǫࠃ� ȔǪ

خ˧̩ م� ̸˩̲̪ �̬ ̽߳ Ǫف��Ҡ Ƕ̪�ȇك�˱˒˅ ˷ȓǫߘ�

˰و نصحهم و لطیف مشاعرهم �̎Ǥ˅ ߆�̰̍ �ː ǵ̟˅˻ Ǫ�̣߼ ˡȓǫ�̬ ̪

مشرق جمیل

߆وإلى  �˰ ˠǪȇ�̹د ̋ ߻�˷ ̊ �̌ ̤̃˅ ߘ�

.طلبه

-

ː̀ ˼�Ǫ߾ ̤˅˭ �̈ �̪�ܱ ̧ ʿ˅̊�ǳǪ˲ ȓ̙ǫ�˴ ̉ȓǫࠃ� ȔǪ

خ˧̩و إلى م� ̸˩̲̪ �̬ ̽߳ Ǫف��Ҡ Ƕ̪�ȇك�˱˒˅ ˷ȓǫߘ�

و نصحهم و لطیف مشاعرهم

وإلى 



م ˰̭˅˷ �̬ ߘ̪� ࠃ� ȔǪ�ȇ�Ǥ˅ ̜˰ ˽ ȓҡǪȇߧ� ʿ˅̋ Ǫ̤ߘ� ࠃ� ȔǪ

Ȁ Ǫ˰ ̵ȓҡǪ�Ǿ̸̧ ފ�̤ˋ Ǫǵ߱Ǫ�ȉǵǪ̸˻ ߆̪� م�� ˰̊ ˅˷ ȇ

-فوزي 

إهداء

م ˰̭˅˷ �̬ ߘ̪� ࠃ� ȔǪ�ȇ�Ǥ˅ ̜˰ ˽ ȓҡǪȇߧ� ʿ˅̋ Ǫ̤ߘ� ࠃ� ȔǪ

Ȁ Ǫ˰ ̵ȓҡǪ�Ǿ̸̧ ފ�̤ˋ Ǫǵ߱Ǫ�ȉǵǪ̸˻ ߆̪� م�� ˰̊ ˅˷ ȇ

-

م ˰̭˅˷ �̬ ߘ̪� ࠃ� ȔǪ�ȇ�Ǥ˅ ̜˰ ˽ ȓҡǪȇߧ� ʿ˅̋ Ǫ̤ߘ� ࠃ� ȔǪ

Ȁ Ǫ˰ ̵ȓҡǪ�Ǿ̸̧ ފ�̤ˋ Ǫǵ߱Ǫ�ȉǵǪ̸˻ ߆̪� م�� ˰̊ ˅˷ ȇ



﴿ �̴ Ȑ̰̉ �߷ �ޫ ǵ�Ǭ ˅̄ ߭Ǫ�̬ �́˲ ޶ ˷˅ߦ� ǵ�̬ ̪

ࠃ�ȓǫق ȔǪȉ˲̋ ˺ȓҡǪވ� ﴾یوصیه في القضاء̸̪

»�̑˷ ȇ� Ǚː ߟ �ࠌ ː́ ̻˲ �̙ Ǥ˅ ́ ̝̤Ǫن�ǪǴȔǪ� ̶̩ ȓ̙̙̂� Ǚː ̋ ˋ̠ �̪ ː

ǳȓǫ َ̛إلیك، ونفذ إذا تبين إلیك، فإنهّلي ֠� ߛ̩ �̝̈ ̰̚ �̻ҟ

Ƿࠀلا نفاذ ȒǫǙ̞ ˸ ̧ ߵ�ȇࠋ ˰̊ ȇ�̞ ߆�ȇݨ �Ƿ Ȑ˅̤̰Ǫ�۸ ˈ

̘� لا حتى ̾̋ ̀ � Ƿ ȓ̂̾ �̻ ҟȇ� Ǚ̞ ̀̚˧� ߆ � ̘ ݾ̻ � ̈ ̫̄ ̻

�̬ �̪ ࠄ ̊ � ۸ ؒ Ǫ̦ȇ� ̹̉ǳǪ� ̬ �̪ ࠄ ̊ � ː̲ ̿̀ Ǫ̤� Ǚߵ ˰̊ � ̬̪

�Ȋ̪Ǫ˲˧�̣ ˨ȓǫ� Ȋ̧˪˅ ˽ �ȐҟȔǪ�۸ ̧̫˸ Ǫ�۸߼ �̍˴ˁ˅ ˡ�˦ ̧ ˾ Ǫ̤ȇ�Ǚ˲ ̢ ȓ̯ǫا     

�ȊҟҠ ˨�Ȅ˲ ˧�ȇȓǫ...«
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الجهة الوحیدة التي یلجأ إلیها الأفراد لإسترجاع حقوقهم  الإداري یعتبر القضاء

یومي دائم یة الوحیدة التي لها إحتكاكوحمایتها من تصرفات الإدارة التي تعدّ الهیئة العموم

عن التعامل مع المواطن الذي لا یمكن له بأي حال من الأحوال إستبعادها أو الإعراض 

.بینهماان تثور نزاعات معها، إلاَّ أنّه في بعض الأحی

نجد الفرد في المنازعة الإداریة دائمًا في مركز ضعف في مواجهة الإدارة، فإلى حیث 

القضائیة الصادرة الدعوى ضّد الإدارة، فإنَّ الأحكام جانب تعقید الإجراءات المتبعة قبل رفع 

صادرة لفائدة الإدارة ضّد لصالحه ضّد الإدارة من العسیر إعمال آثارها، بخلاف الأحكام ال

.، إذ من السهل تنفیذها لما للإدارة على الأفراد من سطوة وامتیازات السلطة العامةالأفراد

أو قرار قضائي یؤكد حق الفرد بل یمتدُّ إلى یقتصر على إصدار حكم لا دور القضاءف

،الواقع العملي وجعله متلائمًا مع الحكم أو القرار القضائي الإداريهدف إلى تغییر،ویالتنفیذ

.منحه القوة التنفیذیةتالنصوص القانونیة هي التيو 

على أجهزة الدولة المختصة ":تنص1996من الدستور 163المادة حیث نجد أنَّ 

یعاقب .أحكام القضاءمكان، وفي جمیع الظروف بتنفیذ تقوم في كل وقت وفي كلأن 

الدستور ، فمن خلال هذه المادة یتبیَّن أنَّ "القانون كل من یعرقل تنفیذ حكم قضائي 

.حسن التنفیذ والصرامة فیهوضَمِنَ لهاأحكام القضاء الجزائري أعطى إلزامیة لتنفیذ 

-438-96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم1996الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة لسنةدستور

، 1996نوفمـبر 28سـتفتاء إ، یتعـلق بإصدار نص تعـدیل الدسـتور المصادق علیه في 1996دیسمـبر 07المؤرخ في 

، ج ر 2002أفریل 10مؤرخ في ال 03 - 02قانون رقم تممبم،1996دیسمبر  8في  صادر،76في ج ر عـدد  منشورال

، 2008نوفمبر 15مؤرخ في ال، 19-08جب قانون رقم المعدل والمتمم بمو و ، 2002أفریل 14في  ، صادر25عدد 

، 01-16، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 2008نوفمبر  16في  ، صادر63المتضمن التعدیل الدستوري، ج رعدد 

.2016مارس  7في ، صادر 14دیل الدستوري، ج ر عدد ، المتضمن التع2016مارس 06مؤرخ في 
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 الإداري القضاءأحكامتنفیذ كفالة فيوصرامتها النصوصصراحة من الرغم وعلى

القانونیة،الحمایةهذه  من لتقلَّ  قد العملي الواقع إشكالاتنَّ أ إلاَّ ،متناعالإ فعلتجریمو 

لتجاوز الطعن القضائیة وبالأخصالحمایةوسائل على تسجلالتيوالنسبیةالعجزفیظل

 دون الإداري العملشرعیةمدىتقدیر حدعند القاضيسلطةفیهالذي توقفت ،السلطة

.المتقاضي على التقدیر هذا بآثارالتكفل

بموجب قانون سلطات القاضي الإداريمنتوسیعالو وهذا مادفع المشرع إلى التدَّخل 

، فمنح له سلطة توجیه أوامر للإدارة التي كان 09–08الإجراءات المدنیة والإداریة 

لم  في المقابللم ینص علیها، ولكن)154–66أمر (قانون الإجراءات المدنیة الملغى 

من غیاب نص قانوني یمنع من ، وهذا ما نستخلصهیمنع القاضي الإداري من إستعمالها

من تلقاء إستعمال هذه السلطة فبات القاضي الإداري یمتنع عن .إستعمال تلك السلطة

في أحكامه إستنادًا إلى "أمر الإدارة " أو " إلزام الإدارة " نفسه، فأحجم عن إستعمال عبارة 

والذي یعود القاضي الإداري الفرنسيجواز توجیه أوامر للإدارة الذي أخد بهمبدأ عدم 

فكرة إستعمال القاضي فباتت، )المــطلقصل ــالف(السلطات ى مبدأ الفصل بین ـــأساسه إل

إلى غایة صدور الإداري الجزائري سلطاته في توجیه أوامر للإدارة من المسائل المحضورة

.09–08والإداریة قانون الإجراءات المدنیة 

حملتتجلى أهمیة هذا الموضوع في التعَّرف على الوسائل القانونیة التي تؤدي إلى 

النصوص والإجراءات المتعلقة بها، تطبیق وكیفیة ،ئیةالإدارة على تنفیذ الأحكام القضا

ولأنَّ ،لتفادي إشكالات التنفیذ التي یعاني منها القضاء الإداري الجزائري خاصة الفرد

- 21عدد  جراءات المدنیة  والإداریة، ج ر، المتضمن قانون الإ2008فیفري 25المؤرخ في 09–08قانون رقم،

.2008أبریل  23في  صادر

- صادرة 47ج ر عدد  المتـضمن قـانون الإجراءات المدنیة الجزائري،،1966یونیو 8مؤرخ في 154-66أمر رقم ،

23صادرة في  ،29، ج رعدد 2001مایو22مؤرخ في 05-01المعدل والمتمم بالقانون رقم ،1966یونیو  9في 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  ، 2008فیفري 25، المؤرخ  في 09-08، الملغى بموجب القانون رقم 2001مایو 

.2008أبریل  23في  صادر،21والإداریة، ج رعدد 
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المشكلة تظهر في الآثار القانونیة التي تنتج عن الحكم وما یترتب عن ذلك من نتیجة 

.عملیة

ویعود السبب في معالجة هذا الموضوع إلى میولنا لدراسة المنازعات الإداریة 

والإهتمام بالقضاء الإداري وسلطاته، والرغبة في إیجاد حلول لإشكالیة تنفیذ الإدارة للأحكام 

معالجة النقائص التي تعتري السلطات الممنوحة للقاضي الإداري تقدیم إقتراحات لالقضائیة و 

.09–08الإجراءات المدنیة والإداریة في ظِّل قانون

وتجدر الإشارة إلى أنَّه صادفنا أثناء دراستنا لهذا الموضوع صعوبات من بینها قلة 

المراجع المتخصصة، وقلَّة الإجتهادات القضائیة المتعلقة بمجال تنفیذ الأحكام القضائیة، 

التي جاءت مختصرة جدًا إضافة إلى النصوص القانونیة المنظمة لسلطات القاضي الإداري

.وعامة

:طرح الإشكالیة التالیةنایمكنومن خلال ما تقدم

  ؟ الوسائل القانونیة الممنوحة للقاضي الإداري لمواجهة الإدارةمامدى نجاعة

المنهج المناسب وللإجابة على هذه الإشكالیة إعتمدنا على المنهج التحلیلي بإعتباره

لدراسة ومعالجة هذا الموضوع الذي له صلة بالواقع العملي، وذلك من خلال شرح وتحلیل 

نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، من أجل توضیح بعض الغموض وإظهار 

النقائص التي تحملها بعض المواد، وكل هذا بهدف إقتراح حلول تسعى إلى إصلاح 

المتعلقة بالقضاء الإداري بصفة عامة وبسلطات القاضي الإداري بصفة المنظومة القانونیة

.خاصة

ومن أجل دراسة موضوع البحث بطریقة مُمَنهجة ومحكمة، قمنا بتقسیمه إلى فصلین، 

تناولنا في الفصل الأول السلطات المستحدثة للقاضي الإداري في مواجهة الإدارة، حیث 

ŕ· ƆŬƅ§�±ŕƎ̧ ¥�ƑƆŷ�ƌƅƜŦ�Áƈ�ŕƊ² ĎƄ± ت التي یستعملها القاضي الإداري في مجال تنفیذ

.أحكامه التي یصدرها ضّد الإدارة، وكذا سلطاته في المواد الإستعجالیة وكیفیات إستعمالهما
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أما الفصل الثاني فقد تناولنا فیه القیود الواردة على سلطات القاضي الإداري 

قنا من خلاله إلى إبرا ز الحدود الناتجة عن سمو مركز الإدارة في مواجهة الإدارة، وتطرَّ

.والحدود المترتبة عن ضعف المركز القانوني للقاضي الإداري



  ل�ȐȇȓҡǪ�̣الفصّ 

�ޫ ˅̝ ̧ �̥ː ˙˰ ˪˕̑˸ Ǫ�Ǯ߼ ˅̄ ̧ ˸ Ǫ̤

ǭǵǪǳȔҟǪ�ː ݨ Ǫ̸߼�ȉǵǪǳȔҟǪ
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الهیئات الإداریة على تحقیق المصلحة العامة وحسن سیر المرافق عادة ما تعمل 

العامة بإنتظام وإضطراد محترمة مبادئ دولة القانون، إلى جانب خضوع أعمالها للرقابة 

الإدارة عن تنفیذ تمتنعغیر أنَّه كثیرًا ما .بقواعد القانونالقضائیة التي تسهر على إلتزامها

ئیة، وإجتنابًا لذلك ولإشكالات الصادرة ضدَّها في إطار الرقابة القضاالأحكام القضائیة 

واجهة الإدارة وتصرفاتها التنفیذ، عمل المشرع الجزائري على منح القاضي الإداري سلطات لم

، وسعى من خلاله إلى إصلاح 09–08المدنیة والإداریة السلبیة بموجب قانون الإجراءات

، لذا فالمتتبّع لحركة القضاء الإداري التي كانت في السابق لم تحظى بالإهتماممنظومة 

التشریع الجزائري سیلاحظ بلا شك التهمیش التشریعي للقضاء الإداري على مدى تعاقب 

.دنیة والإداریةالنصوص القانونیة التي سبقت قانون الإجراءات الم

هزیلاً جدًا في هذا )154-66أمر رقم (حیث جاء قانون الإجراءات المدنیة السابق 

وهي الوحیدة التي نضَّمت بشكل سطحي أحكام القضاء 171لم یحتوي إلاَّ المادة المجال و 

و المحاكم الإداریة 01–98الإداري، كما أنَّ القوانین العضویة المنظمة لمجلس الدولة 

98–02 03–98و محكمة التنازع لم تتناول القضاء الإستعجالي الإداري، وهو

فالأمر إذًا یتوقف على .التطبیقيإلى وجود فراغ  قانوني أثّر سلبًا على الجانبما أدى

مدى فاعلیة الرقابة القضائیة وهذا مالا یتحقق إلاَّ بوجود الوسائل الكافیة لإلزام الإدارة  

لقاضي ل بالخضوع لأحكام القضاء الإداري، وهذا ما أدَّى المشرع الجزائري إلى الإعتراف

التقید الذي فرضه القاضي على للتَّخلي عن عه فْ ودَ  لإدارةفي مواجهة ا اتبسلط الإداري

الذي المتضّمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09–08بموجب القانون  وذلك ،نفسه

تمكِّنه من مواجهة الإدارة وإلزامها بحجیة الشيء المقضي سلطاتلقاضي الإداريل أعطى

- وعمله، ج ر تنظیمه و ، یتعلق بإختصاصات مجلس الدولة 1998مایو 30مؤرخ في 01–98قانون عضوي رقم

.1998یونیو 1صادر في ، 37عدد 
- 1998یونیو1، صادر في 37حاكم الإداریة، ج ر عدد ، یتعلق بالم1998مایو 30مؤرخ في 02–98قانون.
- ج ر وعملها،، یتعلق بإختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها 1998یونیو 3مؤرخ في 03–98قانون عضوي رقم

.1998یونیو 7، صادر في 39عدد 
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والأخرى تتعلق )المبحث الأول(، إحداهما تتعلق بتنفیذ أحكامه وهي كضمانة لذلك به

).المبحث الثاني(بالإستعجال الإداري 
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المبحث الأول

سلطات القاضي الإداري لضمان تنفیذ أحكامه

، من المواضیع التي سعى م القضائیة الصادرة ضد الإدارةاتعد إشكالیة تنفیذ الأحك

كل من المشرع والقضاء على حد سواء إلى إیجاد وسائل وضمانات تكفل حمل الإدارة على 

تنفیذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، حیث عادة ما یصبح مبدأ المشروعیة لا قیمة له إذا لم 

یر تطبیق، ولا قیمة ، وبالتالي لا قیمة لقانون بغ)العدالة(یتم الإعتراف بمبدأ إحترام القضاء 

.لأحكام قضائیة بدون تنفیذها

مسألة تنفیذ الأحكام القضائیة، وحرص علیها في 1996تناول دستور الجزائر لسنة 

حینما فرض جزاء على من لم یقم بتنفیذها، وإلى جانب ذلك نجد التعدیل الدستوري الأخیر

والإداریة وخلافًا لقانون الإجراءات المتضمن قانون الإجراءات المدنیة09-08أن قانون 

ز من سلطات القاضي الإداري لحمل الإدارة على تنفیذ أحكامه وقراراته، وسعیًا المدنیة عزّ 

، فمنح له سلطة توجیه أوامر من تعسف الإدارة و تعنتهالحمایة حقوق وحریات الأفراد

على  تلقائیًا في السابق دون أن ینصللإدارة والتي إمتنع القاضي الإداري عن إستعمالها

م صراحةً ، ویعود السبب في ذلك إلى الإستناد إلى مبدأ الفصل بین . إ. الإمتناع ق

.السلطات وإحترام مبدأ المشروعیة ومقتضیات دولة القانون

- أول مجلة إلكترونیة متخصصة تجدد على مدار (قصري أحمد، إشكالیة تنفیذ الأحكام الإداریة، موقع العلوم القانونیة

http://www.marocdroit.com:متاح على الموقع الإلكتروني ).الیوم
- المعدل والمتمم1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة لسنة ،.
- ،علاوة حنان، زیدالخیل توفیق، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مذكرة ماستر في القانون العام

.11، ص 2015تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
-103، ص 2013نبیلة، تنفیذ المقررات القضائیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بن عائشة.
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بالتطبیق تحظى، لكن لم م. إ. قالتي أقّرها إضافةً إلى سلطة توقیع الغرامة التهدیدیة 

رغم وجود نص صریح للإمتناع التلقائي أیضًا الذي فرضه القاضي الإداري على نفسه، 

.یسمح للقاضي الإداري بإستعمال هذه السلطة

إ عادةً في مجال . م. إ. یستعمل القاضي الإداري سلطة توجیه أوامر التي أقَّرها ق

، في حین )لمطلب الأولا(تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة بتضمینها في منطوق الحكم 

بتلك الطریقة أیضًا، علمًا أنها وسیلة )المطلب الثاني(یستعمل سلطة توقیع الغرامة التهدیدیة 

وعبئ یدفعها ویحملها تهدف إلى المساس بالذمة المالیة للإدارة مما یشكل ضغطًا علیها

.إلى تنفیذ الحكم أو القرار القضائي، ولا تعتبر هذه السلطة عقوبة مالیة وإنما تهدید مالي

المطلب الأول

سلطة توجیه الأوامر المقترنة بمنطوق الحكم

یتضمن الحكم القضائي مجموعة من البیانات، حیث آخر هذه البیانات تتمثل 

ل إلیها القاضي الإداري في الدعوى في منطوق الحكم الذي یمثل النتیجة النهائیة التي توصَّ

ه فإنَّ  إ . م. إ. ، وعلیه وبالنظر إلى سلطة توجیه أوامر التي منحها إیَّاه قالمعروضة أمامه

  رـام أوامـنكون أمـذ، فـنفیـتـلى الـمل الإدارة عـل حـن أجمكانه تضمین منطوق الحـكم بأوامر مـبإ

- الملغىالمتـضمن قـانون الإجراءات المدنیة الجزائري،،154-66الأمر رقم من 471المادة أنظر.
-حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة "أمقران، بوبشیر محند" ،

.45، ص 2010، 01عدد الجامعة مولود معمري، تیزي وزو،،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة
- 21علاوة حنان، زیدالخیل توفیق، مرجع سابق، ص.
-103عائشة نبیلة، مرجع سابق، ص بن.
-،جامعة ،مجلة دیاليدراسة مقارنة بالقانون العراقي والمصري، :منطوق الحكم في القانون الأردنيمنتصر علوان كریم

.560، ص 2015، 66العدد  دیالي،
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وهي تلك المقترنة بمنطوق الحكم الأصلي، وتهدف إلى )الفرع الأول(على التنفیذسابقة 

تدارك الضرر المحتمل الذي قد یقع بسبب سوء التنفیذ للشيء المقضي به، وأوامر لاحقة 

.تصدر بصدد عدم التنفیذ، وتهدف إلى حمل الإدارة على التنفیذ)الفرع الثاني(على الحكم 

الفرع الأول 

سلطة توجیه أوامر سابقة على تنفیذ الحكم الأصلي

إ للقاضي الإداري سلطة توجیه أوامر سابقة على . م. إ. من ق978أجازت المادة 

یتم تضمینها في منطوق الحكم الأصلي، أي أنَّ القاضي الإداري یستعمل سلطته التنفیذ

في توجیه الأوامر للإدارة قبل أن یكون هناك تعنت وعدم التنفیذ من هذه الأخیرة، من أجل 

تنبیهها لتدارك سوء التنفیذ للشيء المقضي به، حیث یتولى القاضي الإداري تحدید ما یجب 

إجراءات بشكل واضح في الحكم الأصلي، وخلال مدة زمنیة محددة إذا أن تتخذه الإدارة من

، أي لكي یتدخل القاضي الإداري إقتضى الأمر ذلك بناءًا على طلب من صاحب الشأن

ویستخدم سلطته في توجیه الأوامر ضد الإدارة یجب على ذوي الشأن أن یحدد وبشكل 

التي على الإدارة الإلتزام بها للوصول إلى واضح في الطلب الذي یقدمه التدابیر التنفیذیة

.المطلوبة من إصدار الحكمالغایة تحقیق 

من توجیه أوامر إحترازیة سابقة یوجهها القاضي  والطلب یحتوي على طلبات تتضَّ

مثل منطوق الحكم القاضي بإلغاء الإداري إلى الإدارة في حكمه الأول الصادر في الدعوى 

-224، ص 2012للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، دار هومة.
- ،2010عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ،

.144ص 
- یعیش تمام آمال، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في

، ص 2012الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

283.
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الموظف في ضرورة فكرة وجوب إعادة إدماج هذا ن في طیَّاته وبالقرار عزل الموظف، یتضَّم

علمًا أنَّ المدَّعي یتقدم به مقرونًا بالطلب الأصلي .وإفادته بكافة حقوقه ومستحقاتهمنصبه

في الدعوى سواء یرفقه مع صحیفة الدعوى الأصلیة أو یقدمه عن طریق طلب مستقل أثناء

سیرها، ویبقى ربط الحكم بالأمر من عدمه سلطة تقدیریة للقاضي الذي یشیر بموجب الطلب 

.في منطوق الحكم الأصلي الذي یصدره إلى الإجراءات التي یستوجبها حكمه

الدعوى  ى تنفیذ الحكم، تجدر الإشارة إلى أنَّ وبصدد سلطة توجیه أوامر سابقة عل

ه الإحاطة التامة بمختلف عناصرها وبالتالي سیكون یختص بها قاضٍ واحد وهذا ما یحقق ل

حكمه أقرب للعدالة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تصبح الإجراءات بسیطة ومختصرة مما 

، الأصلياقیل التي قد تقترن بتنفیذ الحكمیحقق السرعة في فصل الدعوى وإجتناب العر 

.خاصةً بعد تضمینه أوامر تنفیذیة

الفرع الثاني 

الأصليتوجیه أوامر لاحقة على صدور الحكمسلطة

إ للقاضي الإداري سلطة توجیه أوامر لاحقة على . م. إ. من ق979منحت المادة 

صدور الحكم الأصلي لإصدار قرار إداري جدید في أجل محدد، وهذا إذا تطلب تنفیذ الحكم 

ومثال ذلك إلغاء قرار إلزام الهیئات الخاضعة لولایة القضاء الإداري بإتخاذ هذا التدبیر،

منحت للقاضي الإداري هذه السلطة أیضًا 981نجد أن المادة في حین، برفض ترخیص

-المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةتقیید أم تقلید، :وامر للإدارة بودریوه عبد الكریم، مبدأ عدم جواز توجیه أ،

.58، ص2007، 01عدد  جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
- ،الإطار القانوني للأوامر الموجهة من القاضي الإداري ضد الإدارة في ظل قانون الإجراءات "كسال عبد الوهاب

"09-08(المدنیة والإداریة  ،        01،2013العدد ،جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، )

  . 166 - 162ص 
- 284یعیش تمام آمال، مرجع سابق، ص.
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أو رفضها في حالة قیام المدَّعي بتقدیم طلب بعد عدم تنفیذ الإدارة للحكم الأصلي

، حیث یجوز للقاضي الإمتثال له، أو وضعت العراقیل التي تحول دون تمام التنفیذ

الإداري في هذه الحالة أن یمنح للإدارة أجلاً للتنفیذ، ویجوز له أیضًا أن یقرن الأمر بغرامة 

.تهدیدیة

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي الإداري لا یستعمل هذه السلطة إلا بعد تدارك المدَّعي 

طلب توجیه الأوامر الذي أغفله في الإدِّعاء الرئیسي، وبعد تعنُّت الإدارة وكذا مرور مدة 

أشهر، ونلاحظ في هذه الحالة أن القاضي الإداري لا یحدد التدابیر الواجب )03(ثلاثة 

الأمر لأنه لیس مختص في ذلك ومنح السلطة التقدیریة للإدارة، وهذا خلافًا لما إتخاذها في 

هو معمول به في حالة توجیه أوامر سابقة على صدور الحكم أین یحدد القاضي التدبیر 

.الواجب على الإدارة إتباعه لتنفیذ الحكم

الفرع الثالث 

القضائیةشروط سلطة توجیه أوامر للإدارة لضمان تنفیذ الأحكام

خول المشرع الجزائري للقاضي الإداري وبموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

سلطة توجیه أوامر للإدارة قصــد تنفیذ الأحكام القضــائیة، ولإستخدام هذه السلطة 08-09

منه، والتـــي978د القانون المذكور أعلاه الشــروط التي یجب توفُّرها لذلك في المادة حدّ 

- المتضّمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09–08من قانون رقم 981أنظر المادة،.
-166عبد الوهاب، مرجع سابق، ص كسال.
- 144عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة، مرجع سابق، ص.
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توجیه جراءاتوالبعض الآخـــــر بإ)أولاً (ة یتعلق بعضها بالإلتزام الملقــى على عاتــق الإدار 

).ثانیًا(أوامر للإدارة

الملقى على عاتق الإدارةالشروط المتعلقة بالإلتزام:أولاً 

:یليوتتمثل فیما 

التنفیذرة بالتنفیذ أو مخالفة إلتزامها بعدم قیام الإدا:1

ینطبق هذا الشرط إلا في حالة توجیه أوامر لاحقة على صدور الحكم، أین تكون 

، سواءً كان هذا الإمتناع عن التنفیذ كلیًا الإدارة إمتنعت في تنفیذ الحكم الصادر ضدَّها

.أو جزئیًا أو بالمماطلة في التنفیذ

أن یكون تنفیذ الحكم ممكنًا:2

للقاضي الإداري تـوجیه أوامر للإدارة من أجل حملها على التنفیذ إذا كان لا یمكن

هذا الأخیر بالذات مستحیلاً لسبب ما، كوجود قوة قاهرة أو وجود تهدید للنظام العام في حالة 

.تنفیذه، مما یستدعي ضرورة عدم تنفیذه

معینًا االإدارة تدبیرً إتخاذأو الأمر أو القرارأن یتطلب تنفیذ الحكم :3

حیث لا یمكن إستعمال سلطة الأمر إذا كان تنفیذ الأمر أو الحكم أو القرار لا 

وقد یتمثل هذا التدبیر إمَّا في إتخاذ الإدارة إجراء معینــا .یتطلب من الإدارة إتخاذ تدبیر معین

- 298یعیش تمام آمال، مرجع سابق، ص.
- 09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 682، 681، 625أنظر المواد.
- ،الغرامة التهدیدیة كوسیلة لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة في قانون "قاسي محمد الصادق، زهیر خمیسي

وطني حول الإجراءات المدنیة والإداریة في الملتقى المداخلة ألقیت في إطار أعمال ، "الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید 

.5، ص 2008ماي  14و 13ظل التعدیلات الجدید، المركز الجامعي سوق أهراس، الجزائر، 
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جدید في أجل أو في إصدار قرار إداري جدید، أو إعادة فحص طلب المدعي وإصدار قرار 

.محدد

القضائي الإداريلزوم الأمر لتنفیذ الحكم أو القرار:4

یقوم القاضي الإداري بتوجیه أوامر للإدارة إذا كان ذلك لازم للتنفیذ، ففي حالة توجیه 

أوامر سابقة على تنفیذ الحكم الأصلي أي سابقة على رفض الإدارة التنفیذ، یكون له سلطة 

ه من الضروري توجیه أمر لتنفیذ الحكم فعلیه إصدار به، أي إذا رأى أنَّ تقدیریة في الأمر 

الأمر، في حین تكون سلطته مقیدة إذا كان طَلَبْ المدعي بتوجیه أمر للإدارة لاحق على 

.رفض هذه الأخیرة تنفیذ الحكم

وجود أمر أو حكم قضائي صادر عن إحدى جهات القضاء الإداري :5

هذا الشرط یفترض وجود أمر أو حكم قضائي من جهة، ومن جهة أخرى صدوره من 

جهة قضائیة إداریة، أي أنَّه یتعلق بمنازعة تخضع لإختصاص المحكمة الإداریة أو مجلس 

فالمشرع حدد إبتداء هذا الشرط عضویًا بالجهة المخاطب بها الحكم القضائي، وهو . الدولة

.لإختصاص الجهات القضائیة الإداریةشخص معنوي عام أو هیئة تخضع

توجیه أوامر للإدارةالشروط المتعلقة بإجراءات :ثانیًا

:یمكن إختصار هذه الشروط فیما یلي

- 225عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص.
- 301یعیش تمام آمال، مرجع سابق، ص.
- ،كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون

.136، ص 2015، -1-تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
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أن یطلب المدعي الأمر بإجراء تنفیذي محدد:1

لقبول طلب توجیه أوامر للإدارة، لابد أن یكون المدَّعي قد قدم طلب یتضمن طلبات 

ا إذا جاء الطلب عامًا ولم یتضَّمن طلب الأمر صریحة واضحة  ومحددة للقاضي الإداري، أمَّ

القاضي الإداري لا یمكن له توجیه أوامر من تلقاء   بإجراء محدد فسوف یُرفض، ذلك أنَّ 

نفسه، ولا یمكن القیام بذلك إستنادًا إلى طلب عام وغیر واضح، لأن سلـطته تكون في حـدود  

.لیه فعلى المعني التحقق من محتوى إجراء التنفیذ الذي یطالب بهالطلبات المعروضة ع

إحترام المواعید القانونیة للمطالبة بتوجیه الأوامر للإدارة:2

إ لا یجوز للمدَّعي أن یطلب من القاضي . م. إ. من ق 02فقرة  987حسب المادة 

أشهر من تبلیغها )03(أجل ثلاثة الإداري توجیه أمر للإدارة إلا بعد رفضها التنفیذ وإنقضاء

، أما في الحالة التي تحدد فیها المحكمة الإداریة للمحكوم علیه أجلاً للتنفیذ الرسمي بالحكم

.لإتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة لا یجوز تقدیم الطلب إلا بعد إنقضاء هذا الأجل

القضائي ورفضته فإن مدة أما إذا قدم المعني للإدارة تظلم إداري من أجل تنفیذ الحكم

.أشهر یبدأ سریانها من یوم رفض التظلم)03(ثلاثة 

- 306یعیش تمام آمال، مرجع السابق، ص.
- المتضّمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09–08من قانون رقم  02فقرة  987أنظر المادة ،.
- المتضّمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09–08من قانون رقم  03فقرة  987أنظر المادة ،.
- ت المدنیة والإداریة، المتضّمن قانون الإجراءا09–08من قانون رقم 988أنظر المادة.
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أنه لا یمكن للقاضي الإداري توجیه أوامر للإدارة 987نلاحظ من خلال المادة 

لإتخاذ التدبیر اللازم لتنفیذ الحكم، حیث یكون له ذلك فقط في حالة إعلان الإدارة لرفضها 

.أشهر ثانیًا بناءً على طلب المعني03التنفیذ أولاً، ومرور أجل

المطلب الثاني 

سلطة فرض غرامة تهدیدیة كوسیلة للضغط على الإدارة

إ الغرامة التهدیدیة لمواجهة إمتناع . م. إ. إستحدث المشرع الجزائري بموجب ق

وتعنت الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة، وهي وسیلة تستعمل في جمیع الحالات التي 

.لا تكفي فیها الوسائل الأخرى لحل إشكالیة التنفیذ

العلاقة بین الغرامة التهدیدیة والأوامر التنفیذیة عن عنصر التكامل بین هاتین  ربِّ تع

الوسیلتین في إجبار الإدارة على التنفیذ، لأن توقیع الغرامة بدون توجیه أوامر للإدارة یجعل 

 الإدارةإلزام ود الفعالیة، ولأن هذه الغرامة تهدف إلى دور هذه الغرامة في تحقیق هدفها محد

ح كیفیة هذا التنفیذ على نحو لا یترك مجالاً أمام الإدارة  على التنفیذ، أما الأوامر توضِّ

.للتحایل في تنفیذ هذه الأحكام القضائیة

الفرع الأول 

تعریف الغرامة التهدیدیة

ها التهدیدیة، نجد أن من التعریفات الفقهیة أنَّ أمام غیاب تعریف تشریعي للغرامة 

ا في مدةه على تنفیذ إلتزامه عینً وسیلة تهدید مالي تهدف للضغط على المنفذ ضدَّ 

- 151عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة، مرجع سابق، ص.
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ا بدفع غرامة عن كل یوم أو أسبوع أو شهر یرتكب فإذا تأخر في التنفیذ كان ملزمً معینة،

.یخل بإلتزامهفیها عملاً 

تتمیز هذه الوسیلة بخاصیة التهدید والتحذیر كونها تقوم بتنبیه المحكوم علیه حول 

التهدیدات المالیة التي قد یتعرض لها في حالة إستمراره في عدم تنفیذ الحكم الصادر ضدَّه، 

القاضي حر في تحدید مبلغها دون أن یشیر إلى الضَّرر الذي میة، لأنَّ یوتتمیز بكونها تحك

.لحق بالدائن

الفرع الثاني 

أحكام الغرامة التهدیدیة المرتبطة بأوامر تنفیذیة

هي وسیلة لا تفرض على الإدارة من أجل حملها على تنفیذ الحكم الغرامة التهدیدیة

الأصلي فقط، وإنما هي وسیلة أیضًا لإجبار الإدارة على تنفیذ ما یرتبط به من أوامر 

إ قد میَّز بین نوعین من الأوامر، الأوامر المقترنة بمنطوق الحكم . م. إ. تنفیذیة، فإذا كان ق

فإن القاضي الإداري یستطیع أن یصدر غرامة )ثانیًا(ره ، واللاحقة لصدو )أولا(الأصلي 

.تهدیدیة مقترنة بالنوعین

الحكم الأصلي      السابقة لصدورأحكام الغرامة التهدیدیة المرتبطة بالأوامر:أولاً 

ه یمكن أن تُطلب إ، نجد أنَّ . م. إ. من ق980و 979و 978المواد بالرجوع إلى

مرفقة مع الأمر، أي أنهفي البدایة فیحكم بها مع الحكم في الموضوع، الغرامة التهدیدیة

- ،93، ص 2013براهیمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، دار الهدى، الجزائر.
-مذكرة لنیل شهادة  ماجستیر، -دراسة مقارنة -شهرزاد، مدى إمكانیة توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة قوسطو ،

.113، ص 2010تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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یجوز للمدَّعي تقدیم طلبات بتوجیه أوامر تنفیذیة بغرامة تهدیدیة، منذ رفع دعواه الأصلیة 

.لتدارك عدم أو سوء التنفیذ

"إ نصت على أنه. م. إ. من ق980حیث نجد المادة  لقضائیة یجوز للجهة ا:

أعلاه، أن تأمر بغرامة  979و 978تخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین إالمطلوب منها الإداریة، 

من نفس القانون بتوجیه 978، وتقضي المادة "هدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولهاتَ 

أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري بإتخاذ إجراء تنفیذي محدد یقتضي تنفیذ القرار 

فتقضي بالأمر 979لأمر مرتبطًا بمنطوق الحكم الأصلي، أما المادة القضائي، ویكون هذا ا

.بإتخاذ قرار إداري جدید، وفي أجل محدد

إ للقاضي الإداري بتوجیه أوامر . م. إ. تجدر الإشارة إلى أنَّ السلطة التي منحها ق

من أجل تنفیذ حكم صادر منه، تعتبر سلطة تقدیریة ذلك أنَّ تنفیذیة مقترنة بغرامة تهدیدیة

ه غیر ملزم بأن یقضي بها القاضي الإداري له الحریة المطلقة في رفض الأمر بالغرامة، ولأنَّ 

.لضمان تنفیذ أوامره

الأصليكام الغرامة التهدیدیة المرتبطة بالأوامر اللاحقة لصدور الحكمأح:ثانیًا

في حالة عدم تنفیذ الإدارة لأمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ، 

تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك بتحدید هذه التدابیر، ویمكن لها أیضًا تحدید أجل 

، أي أن القاضي الإداري له سلطة إصدار أوامر تنفیذیة للتنفیذ والأمر بغرامة تهدیدیة

الحكم في الموضوع، ومرتبطة بغرامة تهدیدیة لضمان تنفیذها، ویتم ذلك في لاحقة لصدور

.الحالة التي یثبت فیها إمتناع وتعنت الإدارة عن تنفیذ الحكم الأصلي

- المتضّمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09–08من قانون رقم  980و 979و 978راجع المواد.
- 124قوسطو شهرزاد، مرجع سابق، ص.
- المتضّمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09–08من قانون رقم 981أنظر المادة ،.
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یمكن أن یحكم القاضي الإداري بغرامة تهدیدیة إذا طلب منه ذلك المدعي، ویتمتع 

اءً بمجلس الدولة أو المحكمة الإداریة هنا أیضًا القاضي الإداري بسلطة تقدیریة واسعة سو 

تقدیــم الطلب مقیَّد بمدة محددة وهي وتجدر الإشارة إلــى أنَّ .حیث یمكن له رفض الطلب

أشهر وتعد من النظام العام، یبدأ حسابها من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم )03(ثلاثـــة  

.وإثبات رفض تنفیذه من طرف الإدارة

أشهر هنا یقتصر فقط على الحالة التي )03(الملاحظ هو أن تطبیق میعاد ثلاثة و 

یطلب فیها توقیع الغرامة التهدیدیة بشكل لاحق على صدور الحكم في الموضوع، دون 

الحالة التي أین یقدم فیها طلب توجیه أمر بالغرامة التهدیدیة في البدایة والتي تكون متزامنة 

.ي الموضوع، أي یكون الحكم بالغرامة مدمجًا مع الحكم الأصليمع الطلبات المقدمة ف

- 126قوسطو شهرزاد، مرجع سابق، ص.
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المبحث الثاني 

سلطات القاضي الإستعجالي الإداري في مواجهة الإدارة

عادةً ما تمارس الإدارة نشاطاتها عن طریق القرارات الإداریة التي فرضتها طبیعة 

،إلاَّ أنها القرارات بمیزة التنفیذ المباشرالنشاط الإداري والمصلحة العامة، حیث تتمتع هذه

أحیانًا قد تلحق أضرارًا بالغیر مما یؤدي إلى نشوء نزاع یصعب الفصل فیه بسرعة كما 

وهذا ما یدعى بالحالة .، مادام أن حق من حقوق الفرد معَّرضة لخطریتطلبه الأمر

الذي یتعرض إلیه الحق المراد الإستعجالیة التي عُرِّفت بأنها الخطر الحقیقي والمحدق 

المحافظة علیه والذي یلزم درؤُه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت 

.مواعده

وقال البعض أن الإستعجال یتحقق عندما تظهر أمور یخشى علیها من فوات 

المراد تنفیذهالوقت، أو نتائج یتعذر تداركها لو لم یتخذ إجراء سریع ضدّ القرار الإداري 

لأن هذه المسألة لا تحتمل التأخیر، كما أنه یجب إسعاف الخصوم بإجراءات سریعة حتى 

أصبح الإستعجال ضرورة مرتبطة بتدخل الإدارة في جمیع ، حیث حهمللا تتضرر مصا

 ذلك من تعقد وتشابك العلاقات بین المواطن والإدارة ممَّا أدى إلى كثرة لاَ مناحي الحیاة وما تَ 

.منازعات تثور بشأهنا ولجوء الأفراد إلى عرضها على القضاء الإستعجالي الإداري

- جروني فائزة، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة

دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیــاسیــة، قسم الحقـــوق، جامعة محمد خیضر، 

.05، ص 2011بسكرة، 
-المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةاص مجلس الدولة في المادة الإداریة الإستعجالیة، بوجادي عمّار، إختص،

.88، ص 2007، 10العدد  جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
- 201جروني فائزة، المرجع نفسه، ص.
- ،26، العدد المدرسة الوطنیة للإدارةمجلة فریجة حسین، الإستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائري ،

.12-11، ص 2003



الإدارة لمواجهة الإداري للقاضيالمستحدثةالسلطات:الأولالفصل

23

وعلیــه قـــــــــــــام المشرع الجزاـئـــــري بتخصیص بابا كامـــلا للقضـــاء الإستعجالــي الإداري 

حیث وسع من خلاله من سلطات القاضي الإستعجالي الإداري ومیّز بین إ. م. إ. في ق

والسلطات المتعلقة بحالة )المطلب الأول(السلطات المتعلقة بحالة الإستعجال الفوري 

).المطلب الثاني(الإستعجال العادي 

المطلب الأول 

الفوري الأمر بوقف التنفیذ كسلطة للقاضي الإداري في حالة الإستعجال

قرارات الإداریة بالدعاوى الإداریة لا یوقف تنفیذها كقاعدة عامة، وهذا ال إنَّ الطّعن في

ما یطلق علیه بمبدأ الأثر غیر الواقف للطعن بالإلغاء، وفي حالة تطبیق هذه القاعدة ستفقد 

ونظرًا لطول إجراءات دعوى الإلغاء أثرها إذا سارعت الإدارة في تنفیذ القرار المطعون فیه

التقاضي التي عادة ما تستغرق مدة طویلة لصدور الحكم بإلغائه، تمَّ إقرار نظام وقف التنفیذ 

).الفرع الأول(على مبدأ الأثر غیر الواقف للطعن بالإلغاء كإستثناء

یعتبر وقف التنفیذ وسیلة قانونیة في ید القاضي الإداري لمواجهة القرارات الإداریة 

یترتب ي حالة التأكد من عدم شرعیتها، و لتي تمَّ الطعن فیها، إلى جانب قدرته على إلغائها فا

إبعادها من الصیغة التنفیذیة التي تتمتع بها القرارات الإداریة و عن وقف التنفیذ إیقـــاف أثر

وذلك إستثناءًا من الأصل العام المتمثل في عدم تأثیر الطعن فیها بوقف تنفیذها لحین 

- 30علاوة حنان، زید الخیل توفیق، مرجع سابق، ص.
-دراسة مقارنة، مذكرة مكملة :بن عزّة محمد الأمین، وقف تنفیذ القرارات الإداریة وفقًا لأحكام القضاء الإداري

لمتطلبات نیل شهادة الماجستیر في القانون الإداري، فرع قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.19، ص 2010الحاج لخضر، باتنة، 
- بركایل رضیة، الدعوى الإداریة الإستعجالیة طبقًا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر

، ص 2014في القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

76.
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ویبقى قبول طلبات وقف تنفیذ القرار الإداري رهینة .الفصل في موضوع دعوى إلغائها

ولا یستطیع القاضي )الفرع الثاني(توافر شروط قانونیة منها الشكلیة ومنها الموضوعیة 

.الإستعجالي الإداري الموافقة على طلب وقف التنفیذ بدونها

الفرع الأول 

قف للطعن بالإلغاءالأثر غیر المو على قاعدة  وقف التنفیذ كإستثناء

هناك جمیع القرارات الإداریة یجب أن تكون واجبة النفاذ مباشرة كأصل عام، إلاَّ أنَّ 

إستثناء من هذا الأصل یجیز للقاضي الإداري أن یقضي بوقف تنفیذها، والهدف من ذلك 

.بالأفرادها لقرارات قصد الإضرار لإصدار هو مجابهة الإدارة

فوقف التنفیذ یعمل على تعطیل القوة التنفیذیة للقرار الإداري لفترة مؤقتة إلى حین 

وذلك ضمانًا لحق المعني بالقرار وتجنبًا للأضرار التي قد الفصل في الدعوى الأصلیة

ائمًا ، ولأنَّ تطبیق القاعدة العامة تؤدي دفیهاء تنفیذ القرار الإداري المطعونتلحق به جرّ 

زائري إلى إقرار ذلك الإستثناء إلى جعل كفَّة المیزان لصالح الإدارة، ممَّا أدى المشرع الج

حًـــا لمسار منح من خلاله للقاضي الإستعجــالي الإداري سلطة الأمر بوقف التنفیذ تصحیو 

ومحافظـــــة حقوق توفیـــرًا للحمایة القضائیة المستعجلة اللاَّزمة لحمایة القاعدة العــامة و 

.الأفــــــراد من تعسف الإدارة

- غزلان سلیمة، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون العام، كلیة

.278، ص 2010الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
-لعام، كلیة الحقوق، غیتاوي عبد القادر، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ا

.87، ص 2008جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
- إبالیدن رزیقة، حموم ثمزیغت، دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة، مذكرة التخرج لنیل شهاة الماستر في الحقوق، فرع

اسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، القانون العام، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السی

.11-21، ص2014بجایة، 
- 278غزلان سلیمة، مرجع سابق، ص.
- 34علاوة حنان، زید الخیل توفیق، مرجع سابق، ص.
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سابـــــقًا،م. إ. مــن ق 2فقرة  283یكــمن الســند القانونــي لوقف التنفیذ في المــادة 

"التي نصت علىإ حالیًا و . م. إ. من ق 2فقرة  833والمادة  غیر أنّه یمكن للمحكمة :

".الإداریة أن تأمر بناء على طلب الطرف المعني بوقف تنفیذ القرار الإداري 

الفرع الثاني 

شروط الحكم بوقف تنفیذ القرارات الإداریة

كما سبق القول، یعتبر وقف تنفیذ القرارات الإداریة إجراء إستثنائي، حیث لا یمكن 

)أولاً (بتوافر مجموعة من الشروط الأساسیة التي تنقسم إلى شروط شكلیة القیام به إلاَّ 

.حددها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة)ثانیًا(وشروط موضوعیة 

الشروط الشكلیة لوقف تنفیذ القرارات الإداریة: أولا

"أنها نصَّت على أنهإ نجد. م. إ. من ق834بالرجوع إلى المادة تقدم الطلبات :

لم یكن الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلة، ولا یقبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري، ما

830المشار إلیه في المادة متزامنًا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظَّلم 

  ".أعلاه

إشترط لقبول طلب وقف تنفیذ القرار  إ. م. إ. ه المادة نستخلص أنَّ قمن خلال هذ

وأن ) 1(أو یرفع تظلم إداري مسبق ) دعوى الإلغاء(الإداري، أن ترفع دعوى في الموضوع 

وأن تكون متزامنة مع الدعوى )2(تقدَّم الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلة، 

).3(المرفوعة في الموضوع 

- الإجراءات المدنیة على أنه، المتضّمن قانون 154–66الأمر من  2فقرة  283نصت المادة" ویسوغ لرئیس :

".الغرفة الإداریة الأمر بصفة إستثنائیة وبناءً على عریضة مقدمة من المدعي بإیقاف القرار المطعون فیه 
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لم إداري مسبقوجوب رفع دعوى في الموضوع أو تظ:1

وجوب رفع دعوى في الموضوع: أ

یشمل هذا الشرط حالة وقف تنفیذ القرارات الإداریة سواء أمام قاضي الموضوع، 

إذ أنَّ وكقاعدة عامة لقبول وقف تنفیذ القرارات الإداریة یجب أو أمام القاضي الإستعجالي،

.القرار محل وقف التنفیذالقیام برفع دعوى الإلغاء وأن تكون هذه الدعوى متعلقة ب

ر المادة  على وجوب أن تَسبق دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة دعوى 919تبرِّ

"، حینما نصت على أنَّهإلغاء أمام القاضي الإستعجالي الإداري عندما یتعلق الأمر :

بقرار إداري ولو بالرَّفض ویكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، یجوز لقاضي 

"الإستعجال، أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف آثار معیَّنة منه  ....

رفع تظَّلم إداري مسبق: ب

بجواز تقدیم دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري . إ. م. إ. من ق834أقرَّت المادة 

متزامنة مع تظَّلم إداري مسبق، ودون الحاجة لرفع دعوى في الموضوع، وذلك في حالة ما 

ذا تم رفع دعوى وقف التنفیذ أمام قاضي الموضوع سواء في المحكمة الإداریة أو مجلس إ

الدولة، وعلیه فلا بد من القیام بتقدیم تظّلم إداري مسبق أمام الجهة مصدرة القرار، ثم تقدیم 

.طلب وقف تنفیذ القرار الإداري إلى القاضي المختص مرفقًا ذلك بما یثبت تقدیم التظَّلم

وجوب تقدیم طلب وقف تنفیذ القرار الإداري بدعوى مستقلة :2

رفع دعوى وقف تنفیذ القرار  1فقرة  834إشترط المشرع الجزائري من خلال المادة 

"الإداري بدعوى مستقلة أمام قاضي الموضوع، حینما نصَّ على أن تقدم الطلبات الرامیة :

-أكادیمي، تخصص العقبي بلال، دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر

.23-22، ص 2013قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
-الإجراءات المدنیة والإداریة، المتضّمن قانون09 – 08رقم  قانون.
- 24–23العقبي بلال، مرجع سابق، ص.
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، أما بالنسبة للطلبات المقدَّمة أمام قاضي الإستعجالي، ..."إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلة

.فترفع بعریضة مستقلة ومرفقة بنسخة من عریضة دعوى الموضوع

أنّ المشرع قد حسم الأمر المتعلق بإشتراط تقدیم دعوى مستقلة أو عریضة نستنتج 

مها دعوى الإلغاء، أمام الجهة القضائیة التي رفعت أمامستقلة من أجل طلب وقف التنفیذ

الملغى الذي نص على تقدیم طلب صریح إلى القسم . م. إ. خلافا لما نص علیه ق

لكن عملیًا كان یقدم طلب وقف التنفیذ الإستعجالي ولكن لم یبین نوعه ولا المقصود منه

.في شكل عریضة مستقلة عن عریضة دعوى الإلغاء

من توابع وحدة القاضي الذي یفصل في الطلب أن الوضع في السابق كان علمًا 

العاجل أو الموضوعي كقاعدة عامة، أمَّا حالیًا فقد إنفصل القاضي الإستعجالي عن القاضي 

الموضوعي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید فیما یتعلق بوقف تنفیذ القرارات 

التنفیذ بعریضة مستقلة عن عریضة الإداریة، ولهذا إستوجب تقدیم الطلب المستعجل بوقف 

.الطعن بالإلغاء

تزامن رفع دعوى وقف التنفیذ مع دعوى الموضوع:3

إضافة إلى الشروط السالفة الذكر لقبول طلب وقف التنفیذ، یجب أن یكون هذا 

)دعوى الموضوع(الطلب مقَّدمًا في نفس الوقت مع الطلب الرامي إلى إلغاء القرار الإداري 

- المتضّمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09–08قانون رقم ،.
- المتضّمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09–08من قانون رقم 929راجع المادة ،.
- ،مذكرة لنیل شهادة أوقارت بوعلام، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري

، 2012الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .61ص 
- الملغىمن قانون الإجراءات المدنیة، المتض154–66من الأمر  10فقرة  170المادة ،.
- 197جروني فائزة، مرجع سابق، ص.
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ه توجد هنالك قضیة مودعة أمام نفس یعمل على إلفات نظر قاضي وقف التنفیذ بأنَّ والذي 

.الجهة القضائیة والتي یتمثل موضوعها في إلغاء قرار إداري

تنص على ضرورة إرفاق عریضة دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري 926كما أنَّ المادة 

مستوجبة بجزاء عدم القبول، غیر أنَّه من توابع إستقلال مع عریضة دعوى الموضوع

عریضة طلب وقف التنفیذ عن عریضة دعوى الإلغاء، هو إمكانیة تقدیم عریضة وقف 

إ لم . م. إ. التنفیذ لاحقًا لطلب الإلغاء ولیس بالضرورة تقدیم الطلبین في نفس الوقت، لأنّ ق

التي تهدف إلى وقف التنفیذ في حالة ینص على میعاد خاص لرفع الدعوى الإستعجالیة

.الإستعجال الفوري

الشروط الموضوعیة لقبول طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة :ثانیًا

طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة، والتــــي تقیِّـــد موضوعیة لقبول وضع المشرع شروط 

التي یتمیَّز بها وقف تنفیذ القرارات الإداریـــــــة، القاضي في حكمه نظرًا للطبیعـة الإستثنائیة

، )1(إ تتمثل هذه الشروط الموضوعیة في الشرط الضرر الصعب تداركه . م. إ. وحســب ق

یثبت وجود حالة من حالات ، وهذا ما)3(، وكذا شرط الإستعجال )2(وشرط جدیَّة الأسباب 

.الإستعجال والتي تستوجب وقف التنفیذ

الضررشرط :1

912وهذا الشرط جاء به القضاء الإداري، ونصَّ علیه المشرع الجزائري في المادة 

...إ حیث جاء فیها. م. إ. من ق " عندما یكون تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه :

من شأنه إحداث عواقب یصعب تداركها، وعندما تبدو الأوجه المثار في العریضة من خلال 

-ص 2007دراسة تشریعیة، قضائیة، فقهیة، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، :بوضیاف عمَّار، القرار الإداري ،

112.
- المتضّمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09–08قانون رقم ،.
- 197جروني فائزة، مرجع سابق، ص.
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ومن ،"ه التحقیق جدِّیة، ومن شأنها تبریر إلغاء القرار الإداري المطعون فیه ما توصَّل إلی

خلال هذه المادة نستنتج أنه لقبول دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة، یجب أن ینتج عن 

، وعلى القاضي مستقبلاً تنفیذها إحداث ضرر یصعب أو یستحیل تداركه وكذا إصلاحه

أنَّ إذا تمَّ تنفیذ القرار المطعون فیه سوف یؤدي إلى ضرر یصعب التأكد من  الإداري

.تداركه، فهو الذي یقدِّر ذلك حتى یقرر ما إذا یأمر بوقف التنفیذ أو یرفض الطلب

)وجود وسائل جدِّیة تشكك من مشروعیة القرار(شرط جدیة الأسباب :2

...إلى هذا الشرط حینما نصت إ. م. إ. من ق919أشارت المادة  " متى ظهر له :

".من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدِّي حول مشروعیة القرار ...

وعلیه یقصد بجدِّیة الأسباب رجحان أو میول الحكم إلى إلغاء القرار الإداري، حیث 

دفع إلى الإعتقاد بأنَّ یكون على المدَّعي تقدیم في عریضة الطعن بالإلغاء أسبابًا جدِّیة ت

هناك إحتمال قوِّي حول إلغاء القرار المطعون فیه، ممَّا یحمل القاضي إلى فحص القرار 

الإداري للتأكُّد إذا ما توجد فیه عیوب، ویحكم برفض الدعوى لعدم التأسیس إذا لم تتوفَّر 

.الأسباب الجدِّیة

شرط الإستعجال :3

...عندما جاءت فیها عبارة919نصَّت على هذا الشرط المادة  " متى كانت :

"ظروف الإستعجال تبرر ذلك  وبالرغم من الإشارة إلى هذا الشرط في هذه المادة إلاَّ أنَّ ...

فه الفقه بأنَّه حالة قانونیة تنشأ من الخطر الناتج  المشرع الجزائري لم یقدِّم تعریفًا له، وقد عرَّ

- 26العقبي بلال، مرجع سابق، ص.
- 38علاوة حنان، زید الخیل توفیق، مرجع سابق، ص.
- 65أوقارت بوعلام، مرجع سابق، ص.
-الجزائر، –مصر –فرنسا :دراسة مقارنة:شرفي صالح، وقف تنفیذ القرار الإداري في ضوء أحكام القضاء الإداري

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

.234–233، ص 2013لخضر، باتنة، 
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حصول على الحمایة القضائیة الموضوعیة ویُولِد الخطر عن التأخیر أو فوات الوقت قبل ال

الحاجة الملحة إلى حمایة قضائیة عاجلة یتِّم بمقتضاها تفادي وقوع الضرر بالحقوق

، ویعتبر الإستعجال شرط أساسي أو المراكز القانونیة التي یراد المحافظة علیها

عنصر الضرورة التي لا تحتمل لإختصاص القاضي الإستعجالي، ویحمل الإستعجال

التأخیر، ولا یمكن إجتنابه بمباشرة الدعوى عن طریق الإجراءات العادیة و لو قصرت 

.المواعید

وعلیه مكَّن المشرع الجزائري القاضي الإستعجالي الإداري إتخاذ تدابیر ضروریة 

صة في الحالات إ، وذلك من أجل حمایة حقوق الأفراد خا. م. إ. من ق921بفضل المادة 

:الأتیة

التعدي: أ

ن  أَّ لتعدي، إلاَّ لمفهوم لا نجد أيُ ع الجزائري والفرنسيیشر التبالرجوع إلى كل من

ف التعدي في عدة أحكام، فمجلس الدولة الفرنسي عرَّ القضاء أعطى بعض التعریفات في

"بقوله1949/11/18القرار الصادر بتاریخ  الإدارة، بحیث هو تصرف صادر عن التعدي:

في  عكما عرفته محكمة التناز ..."نوناه لا یدخل في صلاحیاتها المخولة قایظهر أنَّ 

التعدي هو تصرف صادر عن الإدارة، لا یمكن ربطه بتطبیق نص ..."13/06/1955

."تنظیميو قانوني أ

- مذكرة مكملة 09–08لعرافي مریم، دعوى وقف التنفیذ الإستعجالیة بناءًا على قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،

من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.30، ص 2013بسكرة، 
- ،العدد دفاتر السیاسة والقانون، "صوصیة الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة وجوانبها خ"رحموني محمد ،

.207، ص 2014، 11
- دار الخلدونیة، الجزائر، -مدعما بالاجتهاد القضائي المقارن –طاهري حسین، قضاء الاستعجال فقها وقضاء ،

.44، ص 2005
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الإستیلاء: ب

الإجتهادات القضائیة، فات الإستیلاء بإختلاف الفقهاء والكتاب و تعددت تعریإختلفت و 

ا بین حالتي التعديا كبیرً بسً تحدید نوع الملكیة المنصب علیها، مما أثار لُ في ختلف إكما 

كل مساس من طرف الإدارة "...جتهاد القضائي في فرنسا بأنه فه الإوالإستیلاء، فقد عرَّ 

ن أفعال عتداء فعلا مد الخواص في ظروف لا یكون هذا الإبحق الملكیة العقاریة لأح

مساس الإدارة بملكیة خاصة عقاریة في شكل حیازة "كما عرفه أندري دیلوبادر ..."التعدي

."مؤقتة أو دائمة

الغلق الإداري:ج

والمطاعم المقاهيهو غلق صادر عن الإدارة للمحلات التجاریة أو المهنیة مثل

، والإداریةقانون الإجراءات المدنیةلة في إدراج هذه الحاالمخازن، وقد تمَّ أو الورشات و 

التي قبل القضاء و  التعسفیة الصادرة عن الإدارةستجابة لضرورة وضع حد للقراراتإ

اللمتعاملین مع الإدارةبإبطالها، تكون قد سببت أضرار لا یمكن إصالحه
.

المطلب الثاني 

سلطات القاضي الإستعجالي الإداري في حالات الإستعجال العادي

إلى سلطة القاضي الإستعجالي في الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري المقررة إضافةً 

في حالة الإستعجال الفوري والتي تتطلب السرعة في التدَّخل، منح المشرع للقاضي 

، وأخرى نظَّمتها قوانین خاصة )الفرع الأول(إ . م. إ. الإستعجالي سلطات أخرى نظَّمها ق

-177، ص 1993، القضاء المستعجل في الأمور الإداریة، مطبعة قرفي عمار، الجزائر، بشیر بلعید.
- دار -مقارنة دراسة قانونیة فقهیة وقضائیة-بن الشیخ آث ملویا لحسین ، المنتقى في قضاء االإستعجال الإداري ،

.204، ص 2008هومه، الجزائر، 
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وهذه السلطات لیست مرتبطة بالإستعجال الفوري إنما مرتبطة بالإستعجال )الفرع الثاني(

.ادي الذي یقِّل أهمیَّة عن الأولالع

الفرع الأول

  إ. م. إ. سلطات القاضي الإستعجالي الإداري المنظَّمة بموجب ق

شمل جملـــــة من إ من سلطات القاضـــــي الإستعجالـــــي الإداري لی. م. إ. لقد وسَّع ق

، )أولاً (الإجراءات التي تتمثل في إمكانیــــة القاضي من توجیـــــــه أوامر من أجل إثبات حالـــــــة 

).ثانیًا(كما یجوز له أیضًا أن یأمر بإتخاذ كل تدبیر ضروري للتحقق 

سلطة القاضي الإستعجالي الإداري في إثبات الحالة:أولاً 

"إ على أنَّه. م. إ. نصَّ ق لم یطلب منه أكثر من یجوز لقاضي الإستعجال، ما:

إثبات حالة الوقائع، بموجب أمر على عریضة ولو في غیاب قرار إداري مسبق، أن یعین 

خبیرًا لیقوم بدون تأخیر، بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة 

."القضائیة 

القاضي خلال هذا النص یتبیَّن أنَّ إثبات حالة تعني قیام الخبیر الذي عیَّنهمن

فمهمة هذا الخبیر هي عبارة عن تصویر للوقائع الحاصلة، نةبإثبات وقائع مادیة معی

قد تكون موضوع نزاع التي طلب منه القاضي إثباتها ووصفها وتحریر محضر من ذلك

 وقع الذي ومن أمثلة ذلك إثبات وضعیة الطریق في المكان.محتمل أمام جهة قضائیة إداریة

- الإجراءات المدنیة والإداریة، المتضّمن قانون09 – 08رقم من قانون 939المادة.
- 113بركایل رضیة، مرجع سابق، ص.
-متاح .سلطات القاضي الإستعجالي الإداري و الإستعجالي الفوري وفقًا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

http://www.startimes.com:على الموقع الإلكتروني
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بنایة أقیمت علیها الأشغال، أو وضعیة بنایة أقیمت علیها بعضوضعیة أو الحادث،فیه

.الخروق، أو معاینة شقّ طریق من طرف البلدیة على ملكیة للغیر

:ه لا یمكن للقاضي من إصدار أمر بإثبات الحالة إلاَّ بتوفر الشروط التالیةغیر أنَّ 

أن لا یتجاوز موضوع الطلب مجرد إثبات وقائع مادیة، أي أن لا یمتد موضوع الطلب -

.إلى تحدید التعویض الناتج عن الضرر

القضائیة الإداریة أن تكون من شأن الوقائع المراد إثباتها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهات -

.قواعد الإختصاص النوعي والإقلیمالمختصة، تطبیقًا ل

أن یفصل القاضي في مجال إثبات حالة بموجب أمر على عریضة وله سلطة تقدیریة في -

الموافقة أو رفض الطلب، مع عدم إلزامه بتسبیب أمره دون تكلیف الخصم الآخر بالحضور 

.بإشعار المدَّعى علیه المحتملبل یقع على المحضر القضائي إلتزام 

تجدر الإشارة إلى أنَّ القاضي الإستعجالي الإداري یأمر بإثبــات حالة دون النظر 

والتحقق إذا كانت هناك حالة إستعجالیة، وعلیه یمكن القول أنَّ المشرع إعتبرها حالة 

.ةإستعجالیة بقوة القانون مادام أنَّ الأمر لا یتجاوز إثبات وقائع مادی

الإستعجالي في الأمر بتدابیر التحقیقالإداري سلطات القاضي :ثانیًا

یمكن لقاضي الإستعجال حتى وإن لم یكن هناك قرار إداري مسبق، وبناءً على 

، غیر أنَّ المشرع لم یحدد نوع عریضة أن یأمر بكل تدبیر ضروري للخبرة أو للتحقیق

بالتحقیق الخاصةتكون شروط الأمر بالتدابیرومظاهر هذه التدابیر ویقتضي المنطق أن

- 283عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص.
- 116بركایل رضیة، مرجع سابق، ص.
-نظریة الإختصاص، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، :شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعة الإداریة

.139، ص 2009الخامسة، الجزائر، الطبعة 
- المتضّمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09 – 08رقم من قانون 940راجع المادة ،.
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فعَّالة وناجعة لحل النزاع الموضوعي، مع عدم مساسها بأصل الحق، ولأنّ لا فائدة من 

.النطق بتدبیر لیس له تأثیر على موضوع النزاع

سلطة واسعة یملك القاضي الإستعجالي الإداري في مجال الأمر بالتدابیر التحقیقیة

حیث یُصدر الأمر بناءً على عریضة ویتم التبلیغ الرسمي لها فورًا إلى المدَّعى علیه مع 

تحدید أجل للرَّد من قِبل المحكمة، أي أنَّ الإجراءات هنا تكون وجاهیة بین الأطراف وهذه 

.خاصیة من خصائص الأوامر القضائیة

Les"في إمكانیة القاضي الأمر بالتحقیقات وتعد مظاهر التدابیر التحقیقیة

enquétes" أو الفحوصات"les vérifications" الإداریة، إضافةً إلى إمكانیته في توجیه

أوامر للإدارة لتمكین المدَّعى من الإطلاع على القرارات والمستندات، وتعتبر الخبرة هي 

ا القضاء الإداري ویأخذ بها التدبیر خاصةً التدبیر التحقیقي الأكثر طلبًا، والذي یأمر به كثیرً 

.في مجال الأشغال العمومیة، ومنازعات المسؤولیة الإداریة

یكلف الخبیر المعین من أجل القیام بالتدابیر التحقیقیة بمهمة واسعة مقارنةً بما هو 

في مجال إثبات الحالة، كما هو علیه الحال بالنسبة لقاضي الموضوع، فلا مكلف به

یستطیع قاضي الإستعجال ترك مهمة إبداء الرأي في المسائل القانونیة للخبیر، لكن ترك له 

الحریة في إبداء رأیه في مسائل الواقع فقط، فمثلاً یمكن تكلیف الخبیر لیس فقط بتحدید 

مجال منازعات المسؤولیة وبشأن الأضرار العقاریة، بل یمكن له طبیعة وأهمیة الخسائر في

البحث عن مصادرها وأسبابها، وكذا تحدید طبیعة وأهمیة الأشغال التي یجب القیام بها، من 

.أجل إجتناب توسیع وإستمراریة الضرر

- 117بركایل رضیة، مرجع سابق، ص.
-أكادیمي، خوجة منیر، الدعوى الإستعجالیة في المواد الإداریة، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر

.27، ص 2013تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
- 118بركایل رضیة، مرجع سابق، ص.
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هناك تحقیق إداري والذي یقصد به إجراء إداري تحقیقي من خلاله یقوم كما أنَّ 

اضي الإداري بأمر أحد موظفي الإدارة بإجراء تحقیق تحت إشرافه، ولا یقوم به أحد الق

القضاة، حیث یقوم الموظف الذي كلف بهذا الإجراء بتقدیم توضیحات حول الواقعة 

المعروضة أمامه وإعداد تقریر یحمل نتیجة التحقیق ویتم إرفاقه بملف الدعوى ویخطر به 

.الأطراف للإطلاع علیه

الفرع الثاني 

بموجب قوانین خاصةقاضي الإستعجالي الإداري المنظمة سلطات ال

بعض السلطات المقررة للقاضي الإداري الإستعجالي، في مجالات  إ. م. إ. ذكر ق

أخرى التي نظَّمتها تنظیمات أخرى، لإرتباطها بالمال العام وحفاظاً له ولحقوق الأفراد

ها لها علاقة ببعض المسائل أنَّ لخاص والحساس، إلاَّ من تعسف الإدارة ولطابعها ا

إ والمتمثلة . م. إ. الإستعجالیة والتي ستقتصر دراستنا علیها وفقًا لما ورد في ق

، والإستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات )أولاً (في الإستعجال في مادة التسبیق المالي 

).ثالثاً(الجبائیة ، والإستعجال في المادة )ثانیًا(

في مادة التسیق الماليسلطات القاضي الإستعجالي الإداري :أولاً 

لقانون الإجراءات المدنیة الملغى فإنَّ قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جاء خلافًا 

بحالة الإستعجال في مادة التسبیق المالي ومنح للقاضي الحق في توجیه أمر للإدارة 

منه، حیث  945إلى  942تسبیق مالي، ولقد نصت على هذه الحالة المواد إستعجالیًا بدفع 

یجوز لقاضي الإستعجال أن یمنح تسبیقًا مالیًا إلى الدائن ":على أنه942نصت المادة 

- كلیة الحقوق  ، مذكرة ماستر-دراسة تحلیلیة -غـربـي یسمـیـنة، سلـطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة ،

.41، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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ما لم ینازع في وجود الدین بصفة ،الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإداریة

".أن یخضع دفع هذا التسبیق لتقدیم ضمان،ولو تلقائیًا له ویجوز.جدیة

:ومن خلال هذه المادة تتجلى شروط الأمر بالتسبیق المالي فیمایلي

لا نكون بصدد نزاع أي یجب أن :أن یكون هناك دین ثابت غیر منازع فیه بصفة جدیة-

تبار جدي بشأن الدین المدعى به، ولا یكفي إعتبار الإلتزام متنازعاً فیه حتى نستطیع إع

هذا الشرط لیس متوفرًا، وأن الشك حول الطبیعة الجدیة للمنازعة لا یترتب عنه بالضرورة 

.رفض الطلب ما دام في إستطاعة القاضي جعل منح التسبیق متوقفًا على تقدیم ضمانات

بحیث لا یمكن للقاضي الإداري :ــــ أن تكون دعوى الموضوع بخصوص الدین قد نشرت

إذا سبق طلب المعني رفع دعوى یوجه أمر بالتسبیق المالي، إلاَّ الإستعجالي أن 

.في الموضوع وأن الغرض منها الحصول على الحكم بإدانة مالیة

أي تبقى :جواز إشتراط القاضي تقدیم ضمان لیأمر بالتسبیق الماليإضافةً إلى 

.الماليالسلطة التقدیریة للقاضي الإداري الإستعجالي لمنح التسبیق

سلطة القاضي الإداري الإستعجالي في مادة إبرام العقود والصفقات:ثانیًا

تستوجب الصفقات العمومیة أن یراعى فیها مبادئ حریة الوصول للطلبات والمساواة      

في معالجة المرشحین وشفافیة الإجراءات، ویجب أن تبرم وفق الشروط المحددة قانونًا وذلك

مال الحسن للمال العام الذي له علاقة قویة بالصفقات العمومیة، ولهذا مدد ضمانًا للإستع

إ من صلاحیات قاضي الإستعجال الإداري لیشمل مجال الصفقات العمومیة . م. إ. ق

وبالذات مرحلة إبرام الصفقة، ویهدف المشرع من وراء ذلك، ضمان تطبیق ما جاء به 

ة، خاصةً قواعد الإشهار والمنافسة، أین منح التشریع المتعلق بتنظیم الصفقات العمومی

- 33خوجة منیر، مرجع سابق، ص.
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، )1(للقاضي سلطة توجیه أمر للإدارة من أجل تصحیح الخلل والإمتثال لإلتزامات الصفقة 

).3(، وسلطة الحكم بتأجیل إمضاء الصفقة )2(كما له سلطة الحكم بالغرامة التهدیدیة 

لإلتزامات العقد أو الصفقةسلطة قاضي الإستعجال الإداري في الأمر للإمتثال :1

ینص القانون المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة على أسالیب محددة لإجراءعملیة 

 رها الحریة في إختیادیأو إختیار المتعامل المتعاقد، وعلیه فإن الإدارة لیس لإبرام الصفقة 

هذا الأخیر، ولا یمكن لها إبرام صفقة عمومیة إلا بواسطة إجراء المناقصة كقاعدة عامة 

كخرق قواعد الإعلان عن وبإجراء التراضي كإستثناء وإذا أخلت الإدارة ببعض الإجراءات

یمكن للمتعامل اللجوء إلى قاضي الصفقة أو إستبعاد أحد المترشحین من الصفقة دون حق،

.ري من أجل إجبار الإدارة على الخضوع لإلتزاماتها المنصوصة في العقدالإستعجال الإدا

إ والتي جاء فیها ما . م. إ. من ق946وعلیه نستخلص من الفقرة الرابعة من المادة 

"یلي ، وتحدد لتزاماتهلإ متثالبالإیمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر المتسبب في الإخلال :

صفقة العمومیة، وظهور           ه بعد الإعلان عن ال، أنَّ "...فیهالأجل الذي یجب أن یمتثل 

قد خالفت قواعد الإشهار والمنافسة سواء بسبب سوء تطبیقها للنصوص القانونیة،  أن الإدارة

، فإنه للمحكمة الإداریة المختصة أو سوء تفسیرها بما یخل بقواعد المنافسة والإشهار

إ وتنظیم الصفقات العمومیة، . م. إ. للإمتثال لإلتزاماتها وفقًا لما قرره قتوجیه أمر للإدارة 

.زیادة إلى تحدید ذلك الأمر أجلاً للإمتثال

ما الإداري من توجیه أوامر للإدارة، في حالة يقاضي الإستعجالال نمكَّ إ . م. إ. قفــ ـ

إبرام العقود والصفقات لتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عملیة إذا أخلت بإ

- 123خوجة منیر، مرجع سابق، ص.
-كلیة الحقوق عیسات إیمان، دور القاضي الإستعجالي الإداري في منازعات إبرام الصفقات العمومیة، مذكرة ماستر ،

.48، ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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لمحكمة الإداریة بعریضة توجیه أوامر للإدارة للإمتثال إخطار اوذلك متى تمّ العمومیة، 

.إ. م. إ. من ق978به نص المادة جاءا لما فقً و لإلتزاماتها، 

بتوجیه أوامر للإدارة من أجل الإعلان ومثال ذلك قیام القاضي الإداري الإستعجالي

عن الصفقة في الصحف الیومیة أو بإعادة نشرها مستوفیًا لبیاناته الإلزامیة، أو یقوم بتوجیه 

إقصاءه أو إستبعاده من دخول الصفقة دون وجه حق، أو أمرها تمَّ أمر لها لقبول مرشح

لتحقیق الشفافیة المطلوبة في منح ل علیها المتعهد الفائزبإعلان نتائج التنقیط التي تحصَّ 

.الصفقة

ویكون القاضي الإداري حین توجیه أمر للإدارة للإمتثال لإلتزامات الإشهار والمنافسة 

ا جزئیًا وذلك في حالة ما إذا كانت بدایة التي خرقتها قد أمر بإلغاء الإجراء الذي قامت به إمَّ 

إلا التجاوزات المرتكبة لاحقًا كأن یكون الإجراءات صحیحة فبالتالي لا یشمل الإلغاء 

لیًا إذا شمل الإلغاء كل العقد الإخلال وقع فقط في مرحلة إختیار العروض، أو كُ 

.أو الصفقة

برام العقد أو مر بالغرامة التهدیدیة في مادة إسلطة قاضي الإستعجال الإداري في الأ:2

الصفقة

في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة التهدیدیةسبق وأن تم تعریف الغرامة 

ضدَّها في المبحث الأول، والتي تعتبر بأنها وسیلة قانونیة أقرَّها المشرع الجزائري صراحةً 

.التي تتعلق بالصفقات العمومیة946أیضًا في نص المادة 

- المتضّمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09–08من قانون رقم 978أنظر المادة ،.
- ،المجلة ، ""قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري رقابة القضاء الإستعجالي"بزاحي سلوى

.42، ص 2012، 01، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، العدد الأكادیمیة للبحث القانوني
- ،ة مجل، "دور الطعن الإستعجالي السابق للتعاقد في مكافحة الفساد في العقود والصفقات العمومیة "بروك حلیمة

.307، ص 2014، 11، جامعة محمد الشریف مساعدیة، سوق أهراس، العدد المفكر
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مبلغ مالي یوقعه "وكما إستقر الفقه والقضاء في الجزائر على أن الغرامة التهدیدیة

القاضي الإداري على المدین الممتنع عن تنفیذ إلتزام واقع على عاتقه بمقتضى سند تنفیذي، 

، فالغرامة التهدیدیة بهذا المعنى هي تهدید مالي الهدف منها "بناءًا على طلب الدائن 

أداء مبلغ عن كل فترة الضغط على الإدارة الممتنعة أو المتماطلة عن التنفیذ بالتزاماتها بهو 

زمنیة في تأخیر تنفیذ الإلتزام وهذا ما یمكن أن یحملها على الإلتزام بقواعد العلانیة 

.والمنافسة

إ منح للقاضي الإستعجالي الإداري الأمر بالغرامة التهدیدیة . م. إ. وعلیه فق

ا نصت علیة الفقرة ، وهو ممن أجل تدعیم سلطاته في مجال إبرام الصفقات العمومیة

...إ حیث جاء فیها . م. إ. ق 946الخامسة من المادة  ویمكن لها أیضًا الحكم بغرامة "

"تهدیدیة تسري من تاریخ إنقضاء الأجل المحدد  ، وعلیه فالغرامة التهدیدیة لا تطبق ...

الإشهار إلا إذا إنقضى الأجل المحدد من طرف المحكمة للإدارة، للإمتثال لإلتزامات

والمنافسة، أي أنه لا یمكن للمحكمة الإداریة الجمع بین الأمر بالإمتثال للإلتزامات والأمر 

.بالغرامة التهدیدیة

- فقیر محمد، رقابة القضاء الإداري الإستعجالي على الصفقات العمومیة قبل إبرامها في التشریع الجزائري والتشریع

دور قانون :الملتقى الوطني السادس حول، مداخلة قدمت في إطار أعمال -آلیة وقائیة لحمایة المال العام -المقارن 

.2013ماي 20یومالصفقات العمومیة في حمایة المال العام، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحیى فارس، مدیة،
- 128بركایل رضیة، المرجع السابق، ص.
- 49علاوة حنان، زیدالخیل توفیق، المرجع السابق، ص.
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سلطة الأمر بتأجیل إمضاء الصفقة:3

یومًا وفقًا )20(بتأجیل إبرام العقد لمدة عشرینیأمر القاضي الإداري الإستعجالي

، وذلك لمنع الإدارة من التسریع في توقیعه مع منعها من 946للفقرة السادسة من المادة 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى یعمل على التأكد من سلامة التهرب من إلتزاماتها

إجراءات الدعوى إلى المنافسة، فهذا التأجیل یشكل بحد ذاته وسیلة ضغط على الإدارة لتفي 

یومًا ضمانًا لإستمراریة )20(بإلتزاماتها، إلاّ أنَّ مدة التأجیل لا یمكن أن تتجاوز عشرین 

ة الإجراءات المطلوبة في هذا النوع من القضاء الذي نشاط المرفق العمومي، وتحقیقًا لسرع

.یتطلب الحمایة القضائیة المؤقتة والمستعجلة للحق

غیر أن هذه السلطة مهمة وخطیرة في ذات الوقت لأنها تعمل على شل العملیة 

العقدیة، ولتقریر هذا الوقف یجب أن توجد أسباب جدیة تسمح للقاضي بإتخاذ هذا القرار، 

، نستنتج أن هذا 946التي إبتدأت به الفقرة السادسة من المادة "یمكن"ظر إلى عبارة وبالنّ 

الإجراء یخضع للسلطة التقدیریة الكاملة للقاضي الإداري الإستعجالي الذي یمكن له رفض 

.توجیه أوامر لتأجیل إمضاء الصفقة لعدم وجود أسباب جدیة لدى المدعي

-المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09–08، من قانون رقم 06فقرة  946المادة تنص ،

"على أنه بتأجیل إمضاء العقد إلى نهایة الإجراءات ولمدة لا تتجاوز ویمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها، أن تأمر:

".یوم )20(عشرین 
- 308بروك حلیمة، مرجع سابق، ص.
- 128بركایل رضیة، مرجع سابق، ص.
-  بن أحمد حوریة، دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة

.65-64، ص 2011الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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الإستعجالي في المادة الجبائیةسلطة القاضي :ثالثاً 

تتعلق بعملیة إلى خلق نزاعاتأحینا تؤدي القرارات الإداریة الصادرة في المادة الجبائیة

، ونظرًا تحدید الوعاء الضریبي أو تحصیله بین المصالح الضریبیة والمكلفین بالضرائب

لخصوصیة منازعات الضرائب خصص لها المشرع الجزائري تنظیم خاص بها وهو قانون 

في هذه الجبائیة، ونظرًا لإختصاص القاضي الإداري الإستعجالي بالفص الإجراءات 

منه على خضوع الإستعجال في المادة الجبائیة 948إ في المادة . م. إ. المنازعات نص ق

في قانون الإجراءات الجبائیة ولأحكام هذا الباب ومن خلال هذه للقواعد المنصوص علیها

إ لم یتناول الإستعجال الجبائي بوضوح وتفصیل خلافًا للحالات . م. إ. المادة یتبین لنا أن ق

.الإستعجالیة الأخرى

ئیة یتقاسم تنظیمها قانونین          ویفهم من هذه المادة أیضًا أن المنازعات الجبا

منه على السلطات 146، والذي نصت المادة ج . إ. إ وق. م. إ. ، هما قإجرائیین

، )1(الممنوحة لقاضي الإستعجال الإداري في المجال الجبائي والمتمثلة في الأمر برفع الید 

).3(، والأمر بوقف تسدید الإشعار بدفع الضریبة )2(والأمر بوقف تنفیذ الحجز 

-49توفیق، مرجع سابق، ص علاوة حنان، زیدالخیل.
- عطوي عبد الحكیم، منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة

.14، ص 2010الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
- 33خوجة منیر، مرجع سابق، ص.
- والمتضمن قانون 2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر22، المؤرخ في21-01قانون رقم ،

، المؤرخ 02-08، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم2002دیسمبر 23، صادر في 79الإجراءات الجبائیة، ج ر عدد 

.2008یولیو 27، صادر في 42، ج ر عدد 2008، المتضمن قانون المالیة التكمیلي سنة 2008جویلیة  24في 
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مر برفع الیدالأ: 1

ج على الغلق المؤقت للمحلات التجاریة والمهنیة . إ. من ق146لقد نصت المادة 

للسلطة العامة للإدارة الجبائیة، وذلك من أجل إستفاء دیون الخزینة العمومیة لدى كإمتیاز

.المكلفین بالضریبة في حالة تعذر تحصیل الضریبة بالطرق الودیة

ن في قرار الغلق بموجب دعوى إستعجالیة أجاز المشرع المعني بإجراء الغلق أن یطع

جبائیة من أجل رفع الید وتقدم العریضة إلى رئیس المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیًا، 

.للفصل في القضیة بعد سماع الإدارة الجبائیة

الأمر بوقف تنفیذ الحجز:2

سمح المشرع الجزائري لمصلحة الضرائب بالقیام بالحجز على أموال المكلف 

الضریبة لإجباره على تسدید دین الخزینة العمومیة لكن مع إتباع الإجراءات القانونیة ب

، غیر أنه مكَّن المكلف بالضریبة أن یعترض ویطلب وقف تنفیذ الحجز على المتعلقة به

.أمواله عن طریق رفع دعوى إستعجالیة ضریبیة أمام قاضي الأمور المستعجلة

الإشعار بدفع الضریبةالأمر بوقف تسدید :3

منح المشرع للمكلف بالضریبة حق الإعتراض على المبالغ التي قدَّرتها مصلحة 

، وهذا في حالة ما إذا الضرائب والمنازع فیها بتقدیم طلب تأجیل دفع قیمة هذه الضرائب

كان هناك شك في مقدار الضریبة المفروضة علیه، أو وجود خناق مالي أو خطأ الإدارة في 

تقدیر الوعاء الضریبي تؤدي بالمكلف بالضریبة إلى عدم الإستطاعة على تسدید المبلغ 

- ،66، ص 2008فریجة حسین، إجراءات المنازعة الضریبیة في الجزائر، دار العلوم، الجزائر.
- 51علاوة حنان، زیدالخیل توفیق، مرجع سابق، ص.
- 132بركایل رضیة، مرجع سابق، ص.
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رفض ا یدفعه إلى اللجوء إلى تقدیم طلب تأجیل الدفع، وهذا في حالة المفروض علیه ممَّ 

.طلب تأجیل دفع مقدار الضریبة...المدیر الولائي أو رئیس المركز الجواري

-كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بن عمر یزید، الإستعجال في المادة الجبائیة، مذكرة ماستر ،

.32، ص 2013بسكرة، 
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خلاصة الفصل الأول

یتمتع القاضي الإداري بسلطات واسعة إتجاه الإدارة في ظل قانون الإجراءات المدنیة 

خلافًا لقانون الإجراءات المدنیة الملغى، وتتمثل هذه السلطات 09–08والإداریة 

في توجیه أوامر للإدارة ویستعملها القاضي الإداري كضمانة لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة 

من خلال تضمینها في منطوق الحكم أو بمفردها، فبانسبة للأوامر المقترنة بمنطوق الحكم 

ار هذا الأخیر وقبل تعنت بقة على تنفیذ الحكم الأصلي أي قبل إصدنجد هناك أوامر سا

في التنفیذ وتهدف إلى تدارك الإدارة سوء التنفیذ للشيء المقضي به، في حین نجد الإدارة 

د لأنها الأوامر اللاحقة على صدور الحكم تهدف إلى دفع الإدارة إلى إصدار قرار إداري جدی

إتخاذها ولیس القاضي الإداري كما هو الحال بالنسبة اجب هي الأدرى بالإجراءات الو 

.للأوامر السابقة أین للإدارة الإجراءات الواجب إتباعها

لإستعجال الفوري كما نجد أنَّ للقاضي الإستعجالي الإداري سلطات في مجال ا

مجال الإستعجال العادي، حیث یعتبر وقف تنفیذ القرارات الإداریة كسلطةو ) وقف التنفیذ(

إستثناءًا ري التي تتطلب التدَّخل السریع و یستعملها القاضي الإداري في حالة الإستعجال الفو 

أمَّا بالنسبة لسلطات القاضي الإستعجالي الإداري في ، على قاعدة الأثر غیر الواقف للطعن

ا ، ومنه09–08حالة الإستعجال العادي منها ما نظّمها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

.ما نظَّمتها قوانین خاصة

المسائل تعدّ من مسألة تمكین القاضي الإداري توجیه أوامر في توجیه أوامر للإدارة ف

المهمة التي تهدف إلى التطبیق الفعلي للمقتضیات التي تقوم علیها دولة القانون، وحمایة 

زمة عند حتیاطات اللاَّ الإالإجراءات و لمبدأ المشروعیة ممَّا یجعل الإدارة تتخذ كل التدابیر و 

دي إستعمال القاضي سلطاتهُ ضدَّها، غیر أنّه افة القانون ولتفلمباشرتها لأعمالها إجتنابا لمخا

نجد الإدارة لاتزال تخالف الأحكام القضائیة الصادرة ضدَّها من خلال إستعمال أسالیب 
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تي سنبینها في الفصل ي والللتحلل من الحكم القضائي نظرًا لمحدودیة سلطات القاضي الإدار 

.الثاني



لثاّنيل االفصّ 

�Ǯ ˅̄ ̧ ࠄ�˷ ̊ �ǭǳǵǪ̸ Ǫ̤�ǳ̸ ̝̀ Ǫ̤

�ː ݨ Ǫ̸ ߆̪� �ȉǵǪǳȔҟǪ�ޫ ˅̝ Ǫ̤

الإدارة
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إ من محاسن . م. إ. رغم ما تضّمنته سلطات القاضي الإداري التي جاء بها ق

řƊƔŸƈ�̄Ã̄ ţ�Ɠž�ŕƎƂƔŗ· śÃ�ŕƎƅŕƈŸśŬ¥�̈ ŠƔ�ƌĎƊ£�Čƛ¥��ª ŕƔŗŕŠǔ§Ã.

یؤدي منح الحریة للقاضي الإداري في استعمال سلطاته في مواجهة الإدارة إلى عرقلة 

أعمالها وشلّها بشكلٍ یمس بالمصلحة العامة والنظام العام ولهذا من الأحسن أن تكون     

یحدّ من فعالیتها، وتبقى إمكانیة إستعمال القاضي هذه السلطات مقیّدة نوعًا ما لكن هذا

ته إلاَّ في الحالات التي لا یترك المشرع فیها للإدارة أیّة حریة في إختیار كیفیة الإداري لسلطا

ووقت التدّخل وإلاَّ أُعتبر ذلك مساسًا بمبدأ الفصل بین السلطات وإغتصابًا للوظیفة الإداریة 

.وحلولاً محّلها

اري      وعلیه فإنَّ سمو المركز القانوني للإدارة یعتبر كقید على سلطات القاضي الإد

، ولتمّلكها من أجل حملها على التنفیذنظرًا لعدم القدرة على إستعمال القوّة )المبحث الأول(

.مبررّات شرعیة لعدم التنفیذ

إلى جانب تبعیة السلطة القضائیة للسلطة التنفیذیة ممّا یأكد على عدم إستقلالیة 

).المبحث الثاني(رة القضاة وهذا ما یقلّل من فاعلیة رقابتهم على أعمال الإدا
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المبحث الأول 

سمو المركز القانوني للإدارة كقید على سلطات القاضي الإداري

دعّم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة صلاحیات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة، 

حینما خول له سلطة توجیه الأوامر وشمول الأحكام الصادرة ضّدها بغرامة تهدیدیة إضافة 

.إلى السلطات الممنوحة له في المواد الإستعجالیة

وعًا ما لأنّها لا تصل إلى تحقیق الهدف لكن في المقابل نجد أنّ تلك السلطات قاصرة ن

وإلى العراقیل القانونیة التي ،المنشود منها، ویعود ذلك إلى القیود التي تَردُ علیها أحیانًا

وتمتعها بإمتیازات السلطة تحول دون إتخاذ إجراءات التنفیذ الجبري بسبب تفوق مركز الإدارة

لأحكام والقرارات القضائیة غالبًا ما یستوجب ، حیث نجد أنّ تنفیذ ا)المطلب الأول(العامة

سد عمل السلطة تدّخل أجهزة التنفیذ التي تملكها الإدارة وهو ما یثبت أنَّ السلطة التنفیذیة تجّ 

.القضائیة میدانیًا

هو وجود حالات ضروریة لا تترك الإداري وما یحدّ أیضًا من سلطات القاضي 

.)انيالمطلب الث(الإدارة القیام بالتنفیذ

المطلب الأول 

عدم القدرة على إستعمال وسائل التنفیذ الجبري ضّد الإدارة

ن تنفیذ المسؤولة ع هانَّ على إعتبار أیمنع إستعمال وسائل التنفیذ الجبري ضّد الإدارة

ا حكام والقرارات القضائیة موجبً القانون في الدولة، وقد إعتبرإمتناع الإدارة عن تنفیذ الأ

ضي فیه القرارات القضائیة الإداریة الحائزة لقوة الشيء المقنَّ المفروض أه منلمسؤولیتها لأنَّ 



الإدارة مواجهة في الإداري القاضيسلطات على الواردة القیود:الثانيالفصل

49

یجب على كل أجهزة الدولة  هنَّ الدستور نجده ینص على ألى واجبة التنفیذ، وبالرجوع إ

.ءحكام القضاكل مكان وفي جمیع الظروف بتنفیذ أن تقوم في كل وقت وفي المختصة أ

أنَّ التنفیذ الجبري یعتبر حقًا للسلطة العامة ما جاء به الدستور تنتج من خلال ونس

وإلتزامًا علیها في ذات الوقت، ففي حالة صدور حكم قضائي واجب التنفیذ ضّد الإدارة 

القوة الجبریة لحمل الإدارة ولصالح فرد معین فلهذا الأخیر الحق في مطالبة الدولة بإستعمال

على تنفیذ الحكم، أما في حالة إمتناع الإدارة عن تنفیذ أحكام القضاء فإنه لا یمكن إجبارها 

تعمال القوة العمومیة ضّدهاسوحظر إ)الفرع الأول(أموالهار الحجز على لِحظ،علىالتنفیذ

یقوم به المتضرر ضّد الإدارة ،وتبقى دعوى التعویض الإجراء الأخیر الذي )الفرع الثاني(

در ضّدها، وعدم لتقَُدِم له قیمة الأضرار التي لحقت به بسبب عدم تنفیذ الحكم القضائي الصا

.على التنفیذ لإستبعاد التنفیذ الجبري علیهاالقدرة على حملها 

الفرع الأول 

منع الحجز على أموال الإدارة

ن كل من القانون إ، لهذا فلأملاكهاأموال الإدارة خاضعة للحمایة الخاصة الممنوحة إن      

ن قانون الإجراءات المدنیة وعلیه فإ،ان بعدم جواز إمكانیة الحجز علیهارَّ قِ والقضاء یُ 

عملاً لى الحجز على أموالها بطریقة جبریة أنها أن تؤدي إوالإداریة یمنع كل ممارسة من ش

.كتسابها بالتقادمإو التصرف في الأموال العمومیة أمنعقاعدة ب

- المعدل والمتمم1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة لسنة  1فقرة  163المادة ،.
- 56علاوة حنان، زید الخیل توفیق، مرجع سابق، ص.
- 56براهیمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص.
- ،كمون حسین، ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضّدها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون

  .09 ص م،. س. د فرع تحوّلات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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الأملاك الوطنیة الوطنیة على أنَّ المتعلق بالأملاك 30-90قانون رقم كما نصَّ 

العمومیة غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز، ویخضع تسییرها لأحكام هذا القانون مع 

.الخاصةة حكام الواردة في النصوص التشریعیة الأمراعا

شخص علیها من أيِّ منع الحجز الأموال العمومیة یُ نَّ یفهم من خلال ما تقدَّم أ

.وإستیفاء الحقوق منهاحكام القضاءلغرض حمل الإدارة على تنفیذ أ

14–08فحسب قانون الأملاك الوطنیة ما فیما یخص الأملاك الوطنیة الخاصة أ

فهي غیر قابلة للتقادم ولا للحجز ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومیة 

إدارة الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التابعة للأملاك الوطنیة قتصادیة، وتخضعالإ

الأحكام الواردة في النصوص  ةالخاصة والتصرف فیها لأحكام هذا القانون مع مراعا

الأملاك الوطنیة لا یمكن إستعمال طرق التنفیذ الجبریة على بالتالي ف ،التشریعیة الأخرى

خلافًا لقانون14–08وهذا ما جاء به صراحة قانون الأملاك الوطنیة الخاصة،

مباشر أو غیر عتداء، ویعود السبب في ذلك إلى حمایة هذه الأملاك من أي إ30–90

.م التنازل عنهاو یتمباشر وخشیة أن یتم بیعها أو رهنها أ

ا للأهمیة البالغة من هذا المنع نجد أنَّ القانون المدني الجزائري قدّ أكّد على عدم ونظرً 

.تصرف في أموال الدولة أو حجزها، أو تملكها بالتقادمالجواز 

- نون الأملاك ، المتضمن قا1990دیسمبر  01في  مؤرخال،30–90قانون رقم المن  01فقرة  04أنظر المادة

یولیو20مؤرخ في ال،14 – 08رقم  قانونال، معدل ومتمم بموجب 1990دیسمبر 2، صادر في 52عدد  الوطنیة ج ر

.2008غشت 3صادر في ، 44ج ر عدد  المتضّمن قانون الأملاك الوطنیة،،2008
- الوطنیة، ج ر ، المتضمن قانون الأملاك2008یولیو20، المؤرخ في 14 - 08رقم من القانون  2فقرة  04المادة

.2008غشت 3، صادر في 44عدد 
- ر، عدد .، المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في ال، 58-75الأمر رقم من689راجع المادة

تضمن ، الم2007مایو 13مؤرخ في ال، 05 – 07 رقم قانونال، معدل ومتمم بموجب 1975سبتمبر 30صادر في ،78

.2007مایو 13، صادر في 31القانون المدني، ج ر عدد 
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الباب الخامسنصَّ على ذلك في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حینأنَّ  في

حدَّد ، حیث"قابلة للحجزالغیر بالأموال ":الأول في القسم الأول المعنونفصل من ال

:الأموال التي لا یجوز الحجز علیها التي لم تنص القوانین الخاصة علیها، ومنها

و المؤسسات العمومیة ذات الأموال العامة المملوكة للدولة أو الجماعات الإقلیمیة أ-1

.القانون على خلاف ذلكالصبغة الإداریة ما لم ینص 

.الأموال الموقوفة وقفًا عامًا أو خاصًا ما عدا الثمار والإیرادات-2

....أموال السفارات الأجنبیة-3

الأموال المنقولة، غیر قابلة للحجز ولو من أجل إستیفاء دین نَّ ونص أیضًا على أ

.و للجماعات الإقلیمیةمستحق للدولة أ

فرغم عدم قابلیة الأموال العمومیة للتصرف فیها أو الحجز علیها، إلاَّ أنَّ المشرع 

الجزائري مكَّنَّ الفرد المتضَّرر من إمتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم القضائي المتضّمن إدانات 

مالیةضّدها، من الحصول على مبلغ التعویض وذلك باللجوء إلى أمین الخزینة العمومیة 

.02–91وإتباع الإجراءات المنصوص علیها في قانون بالولایة 

رر مِنْ إمتناع أو تماطل أو تقاعس أمین خزینة الولایة عن  إلاَّ أنَّه لا یمكن للمتضَّ

وسیلة التنفیذ الجبري تنفیذ الأحكام الصادرة ضّد الإدارة القاضیة بإدانة مالیة علیها، إستعمال

ضّده، من أجل الحصول على التعویض المالي المقضي به، ولا یسع للمتضّرر هنا إلاَّ 

مع حجیة بالتعارضالرجوع مرة ثانیة إلى القضاء للمطالبة بإلغاء كل قرار تصدره الإدارة 

- راءات المدنیة والإداریةالإج، المتضّمن قانون09 – 08رقم  من قانون636المادة.
- المدنیة والإداریةراءات الإج، المتضّمن قانون09 – 08رقم من قانون  1فقرة  637المادة.
- المحدد للقواعد الخاصة ،1991جانفي 08المؤرخ في 02-91من قانون رقم  10إلى  01راجع المواد من

.1991ینایر 9، صادر في 02المطبقة على بعض أحكام القضاء، ج ر عدد 
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الشيء المقضي فیه، وتعویضه عن الأضرار التي لحقته بسبب ذلك الإمتناع والتماطل

ویمكن له أیضًا الرجوع مجددًا إلى القضاء والمطالبة بالتعویض إذا بقیت الإدارة .في التنفیذ

.تتحایل أو تمتنع عن التنفیذ مجددًا

الفرع الثاني 

منع إستعمال القوة العمومیة ضد الإدارة

بما أنَّ كل الهیئات العمومیة تابعة للإدارة العامة المتمثّلة في السلطة التنفیذیة فإنَّه 

حتمًا یمنع إستعمال القوة العمومیة ضّدها، لأنّ هذه الأخیرة تعتبر من إمتیازات السلطة 

یذ العامة التي تتمتع بها جّل الإدارات، وبالتالي لا یمكن إستعمال القوة العمومیة ضّدها لتنف

القرارات القضائیة الصادرة في مواجهتها، ولا یمكن تصور إستعمال السلطة التنفیذیة للقوّة 

.العمومیة ضّد أجهزتها الخاصة

یتضّح ذلك، من خلال أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على و 

الأخیرة أنَّها لا تأمر ، حیث نجد في هذه الصیغة التنفیذیة للأحكام القضائیة الإداریة

ضبّاط القوة العمومیة تقدیم ید المساعدة من أجل تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضّد الإدارة 

.خلافًا للصیغة التنفیذیة في المواد المدنیة

-السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة بوبشیر محند أمقران، عن إنتفاء

.346–345، ص 2006تزي وزو، ،الحقوق، جامعة ملود معمري
- الإداریةالإجراءات المدنیة و ، التضّمن قانون09 – 08رقم  من قانون601راجع المادة.
- ،60مرجع سابق، ص علاوة حنان، زید الخیل توفیق.



الإدارة مواجهة في الإداري القاضيسلطات على الواردة القیود:الثانيالفصل

53

المطلب الثاني 

إمكانیة مخالفة الإدارة لمبدأ المشروعیة

عسفًا في إستخدام تتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة لا یعتبر دومًا متناع الإدارة عن إ

نفیذ في بعض الحالات ضرورة لابدّ منها تحملمتناع عن التسلطاتها، وإنَّما قد یكون الإ

بالمصلحة العامة في طیّاتها مبرّرات قانونیة، وعادةً ما یظهر ذلك في حالة تعلق الأمر 

ود صعوبات في التنفیذ وج،أو ل)الفرع الثاني( العام على النظام ظ،أو بالحفا)الفرع الأول(

.، وعلیه تعفى الإدارة من المسؤولیة)الفرع الثالث(

الفرع الأول 

دواعي المصلحة العامة كمبرر لإمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة

إلى دواعي المصلحة العامة، أي یكون أحیانًافي رفضها تنفیذ حكم قضائي  الإدارةتستند 

من شأن تنفیذ الحكم إخلالاً بالصالح العام یتعذر تداركه، مثل حدوث فتنة أو تعطیل لسیر 

مرفق عام، ویعتبر إمتناع الإدارة عن التنفیذ سلوك مشروعًا مادام أنَّ هناك حالة ضرورة 

لصالحه الحكم توجب ترجیح المصلحة العامة على مصلحة الفرد الشخصیة الصادر

.تقدیرًا لا مبالغة فیهالقضائي، إلاَّ أنَّ الضرورة في هذه الحالة یجب أن تقدَّر 

لكن من المفترض ینبغي على القاضي الإداري قبل صدوره للحكم أن یكون قد قدّر أنَّ 

هذا الحكم لا یمس بالمصلحة العامة، أي أن تثار مسألة تعارض الحكم مع المصلحة العامة 

أمَّا إذا أثیرَ ذلك بعد صدوره فإنَّ الأمر لایعدو أن یكون إلاَّ وسیلة للإدارة .صدارهقبل إ

للتهَّرُب من التنفیذ
.

- ،مداخلة قدّمت في "مشكلات تنفیذ الأحكام الصادرة عن القضاء الأداري والحلول المقترحة "كریم خمیس خصباك ،

  12و 11في الدول العربیة، الأمارات العربیة المتحدة أیام إطار أعمال الملتقى، المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الأداریة

.04، ص 2012سبتمبر  
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الفرع الثاني 

الحفاظ على النظام العام كمبرر لإمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة

یشمل المفهوم التقلیدي للنظام العام الأمن والصحة والسكینة العامة، إضافةً 

النظام العام الإقتصادي، البیئي ذي یشمل الآداب والأخلاق العامة، إلى المفهوم الحدیث ال

ة تفادي ...والثقافي ، وحفاظاً على ذلك قد تمتنع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة بحجَّ

قامت ما إذ ضطرابات داخل المجتمع بما یمس الأمنوالنظامالعام في حالةواقلحدوث قلا

غیر أنّه أحیانًا تتخذ الإدارة النظام العام كوسیلة للتهّرب وعدم تنفیذ الأحكام ،بالتنفیذ

القضائیة، وعلیه یجب على القاضي الإداري تقدیر بأنّ الحكم لا یمس بالنظام العام قبل 

.إصداره

السلطة التنفیذیة أحیانًا أخرى الإدارة إلى إرجاء تنفیذ الحكم القضائي إلى غایة تدعو 

زوال الأسباب التي تجعله متعارضًا مع النظام العام، وهذا لا یخول لها الحق في رفض 

.التنفیذ

ومن أمثلة إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة حفاظاً على المصلحة العامة 

تنفیذ الحكم المتضّمن إلغاء قرارها الذي یتضّمن إبعاد أحد الراعایا المقیمین، إمتناعها عن

وذلك لما یمثل وجوده على أراضیها من تهدید للنظام العام، وهذه الحالة وردت عن القضاء 

الفرنسي والتي خضعت لرقابة القاضي الأروبي في إطار إحترام القوانین المشتركة في مجال 

وما یثیر الإنتباه هنا هو رفض القاضي توجیه أمر للإدارة من أجل تنفیذ .الإداريضبط ال

.ذلك الحكم

- 104یعیش تمام آمال، مرجع سابق، ص.
- 05كریم خمیس خصباك، مرجع سابق، ص.
- 104یعیش تمام آمال، مرجع سابق، ص.
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الفرع الثالث 

الصعوبة في التنفیذ كمبرر لإمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة

واجهتها أحیانًا نظرًا لوجود حكام القضاء الصادرة في متمتنع الإدارة عن تنفیذ أ

وعوائق منها قانونیة ومنها مادیة، فالقانونیة تتمثّل في أن یكون الحكم القضائي صعوبات 

أما المادیة فتتمثل في وجود قوة قاهرة أو حادث .غامض أو مشوب باللبس والعمومیة

.مفاجئ

المبحث الثاني 

ضعف المركز القانوني للقاضي الإداري كقید على ممارسة سلطاته

مقومات في مقدّمتها أن یكون القضاء جهة حتى یكون القضاء مستقلاً لابد من 

محایدة لا تصبغه صبغة سیاسیة، ولا یجب أن یكون إستقلال القضاء مجرد میزة تضفي 

على مرفق من مرافق الدولة وإنَّما یجب أن یكون هناك أثر طبیعي لوجود سلطة تقف على 

.لتنفیذقدم المساواة مع سلطتي التشریع وا

�Čƛ¥�ŕĎƔÃƁ�¼Ű Ãƅ§�ÁŕƄ�ŕƈƎƈž�ƌśŕƔţƜŰ �Ɠž�±ŝ¤ƈƅ§�±Ű ƊŸƅ§�Ãƍ�³ Ɣƅ�¡ŕŲ Ƃƅ§�¼Ű ÃÃ

ولا یمكن لنا الحدیث .أنَّ الأهمیة ترجع للسلطات الممارسة وصحة الأعمال التي یقوم بها

، والقاضي الإداري عن وجود رقابة فعّالة من جانب القضاء الإداري على أعمال الإدارة

- ،08الغرامة التهدیدیة كآلیة لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة في مواجهة الإدارة في ظل  قانون "ذبیح میلود–

، كلیة 09–08الإجراءات المدنیة والإداریة في ظل قانون :، مداخلة قدمت في إطار الملتقى الوطني الثاني حول"09

.4–3، ص 2009ماي  6و 5الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، أیام 
- إسعدي آمال، بین إستقلالیة السلطة القضائیة واستقلال القضاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة

.04، ص 2011والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
-القواعد الدستوریة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم بن أحمد سمیر، آلیات إحترام

.204–203، ص 2014السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 



الإدارة مواجهة في الإداري القاضيسلطات على الواردة القیود:الثانيالفصل

56

مركز ضعف وتبعیة للسلطة التنفیذیة ممّا یؤثر سلبًا على ممارسة صلاحیاته فتصبح في 

غیر فعّالة ومحدودة وممّا یجعلها أیضًا غیر فعّالة هو قصور الوسائل المتعلقة باستعمال 

ته في مواجهة ان القاضي الإداري عند ممارسته لسلطفي حین أ).المطلب الأول(سلطاته 

نتیجةً لبعض الإجراءات الواجب إتبّاعها من أجل إستعمال تلك السلطات یجدها مقیدة الإدارة 

فات التي تقوم بها الإدارة   الموصوفة بأعمال السیادة، أو یجد نفسه عمال والتصر ونتیجةً للأ

).المطلب الثاني(ثنائیة تكون حدًا على سلطاته ستأمام ظروف إ

المطلب الأول 

ائل القانونیة الممنوحة للقاضي الإداريعدم إستقلالیة القضاء وتقیید الوس

مجموعة من المبادئ التي من شأنها أن تجعل من الجزائر س الدستور الجزائري كرّ 

دولة قانون، ومن بین هذه المبادئ إستقلال القضاء الذي وصفه بسلطة، كما تضّمن 

للقانون، مجموعة من المواد التي تخص القضاة التي تنص على أنَّ القاضي لا یخضع إلاَّ 

والقانون هو الذي یحمیه من كل الضغوطات والتدّخلات في عمله وكل ما یمس بنزاهة 

.ویعمل المجلس الأعلى للقضاء على تكریس إستقلال القضاة.أحكامه

كان من المتوقع أن تجد المبادئ المكرسة في الدستور تجسیدًا على أرض الواقع 

وذلك عن طریق النصوص القانونیة الخاصة بالقضاء، ولا یمكن الإكتفاء بنصوص دستوریة 

وهذا ما أدى إلى هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة وعدم .لا تجد تكریسًا فعلیًا

- المعدّل والمتمم1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة لسنة  177إلى  156أنظر المواد من ،.
- شیخي شفیق، إنعدامالإستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، فرع

.6–5، ص 2011تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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، وتراجع وضعف الرقابة التي یمارسها القاضي الإداري على أعمال )رع الأولالف( إستقلالیتها

الإدارة، زیادة إلى قصور الوسائل القانونیة التي جاء بها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

).الفرع الثاني (

الفرع الأول 

عدم إستقلالیة القضاء

القضاة  الإداریین من خلال عملیة تعیین عدم إستقلالیة السلطة القضائیة یظهر 

الذي یسهر )ثانیًا(، ومن خلال تحكم السلطة التنفیذیة في المجلس الأعلى للقضاة )أولا(

عدم على رقابة إنضباط القضاة وإحترام أحكام القانون الأساسي للقضاة، إضافةً إلى 

.)ثالثا(تخصص القضاة في القضایا الإداریة 

السلطة التنفیذیة للقضاةتعیین :أولاً 

تعمل الدولة الدیمقراطیة على ضمان استقلال السلطة القضائیة باعتبارها ضمانة من 

ته ضمانات الحریة، واستقلال القضاء سواء كان بمظهره الأول وهو استقلال القضاء بصف

بمهام ثناء القیام هره الثاني وهو استقلال القضاة كأفراد أو بمظسلطة من سلطات الثلاث، أ

هم أ، ولعل ثر من أي جهة كانتس القاضي واجبه دون تدخل أو تأوظائفهم، حیث یمار 

قة اختیار القضاة، یالمظاهر التي تؤثر على استقلالیة السلطة القضائیة تتوقف على طر 

فبعض من النظم القانونیة یأخذ بطریقة الانتخاب والأخر بالتعیین، ففي الجزائر یختار 

القضاة بالتعیین بعد اجتیازهم مرحلة التكوین المخصص للجانب النظري، وكذلك للتدریب 

ر من دستو  8فقرة  92والممارسة المیدانیة من خلال ثلاث سنوات، وهذا ما جاء في المادة 

"بنصها على ما یلي1996 الوظائف وریة في الوظائف والمهام الآتیة، یعین رئیس الجمه:

- القضاء الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ستقلالإعمر، ضمانات بكار

  .11ص  ،2015جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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، وبالتالي فإن رئیس الجمهوریة یقوم "...القضاةالمهام المنصوص علیها في الدستور و 

بتعیین كل القضاة الحاملین لشهادة المدرسة العلیا للقضاء ویتم توزیعهم على الجهات 

جة الاستحقاق وذلك یكون بعد تأدیتهم الیمین القانونیة، ونفس الأمر القضائیة حسب در 

متعلق بتعیین القضاة من طرف السلطة التنفیذیة ما جـــــاء به القانون الأسـاسي للقضاء وهو 

منه 03في نص المادة 21-89الذي ألـغى ســابقه القانون 11-04القـانون العضوي 

"على ما یلي قتراح من وزیر العدل، وبعد على إیعین القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء :

، حیث نلاحظ هنا بأن تعیین القاضي تكون المبادرة من "مداولة المجلس الأعلى للقضاء

فهذا ما طرف وزیر العدل باعتباره رئیسا إداریا للسلطة القضائیة وكونه عضوا في الحكومة،

.ختصاص أصیل للسلطة التنفیذیةهو إیجعل تعیین القضاة 

وأما بخصوص إستقالة القاضي فإنها تتم بطلب مكتوب من القاضي المعني لیودعه لدى 

مصالح وزارة العدل مقابل وصل بذلك، ویتم إثبات هذه الاستقالة بموجب مرسوم رئاسي طبقا 

.للقضاةمن القانون الأساسي  5فقرة  85للمادة 

تحكم السلطة التنفیذیة في المجلس الأعلى للقضاء:ثانیًا

ات ختصاصلأعلى للقضاء ومنحه العدید من الإرغم إنشاء المشرع الجزائري المجلس ا

السلطة التنفیذیة في الواقع مازالت ستقلالیة القضاء، لأنَّ فهذا لا یعني أن هناك ضمانة لإ

لة المجلس الأعلى للقضاء وأیضا في طریقة عمله، وبالرجوع ا من خلال تشكیا هامً تلعب دورً 

"نجدها تنص على مایلي1996من دستور 173إلى نص المادة  یرأس رئیس الجمهوریة :

- المعدل والمتمم1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة لسنة  8فقرة  92المادة ،.
- صادر في 53، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد 1989دیسمبر 12مؤرخ في 21-89قانون رقم ،

،  المتضمن القانون 2004سبتمبر 06المؤرخ في 11-04، الملغى بموجب القانون العضوي رقم 1989دیسمبر 13

.2004سبتمبر 8، صادر في 57الأساسي للقضاء،ج ر عدد 
- یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر 2004سبتمبر 06مؤرخ في 11-04من القانون العضوي 03المادة ،

.2004سبتمبر 8، صادر في 57عدد 



الإدارة مواجهة في الإداري القاضيسلطات على الواردة القیود:الثانيالفصل

59

هیمنة واضحة تمارسها من خلال النَّص نلا حظ أنَّ هناك "المجلس الأعلى للقضاء

تسییرهمهو من یعینهم ویسهر على رئیس الجمهوریة ذلك أنَّ السلطة التنفیذیة على القضاة 

المتعلق بتشكیل المجلس 12-04ا في القانون العضوي رقم نجده مكرسً ما ، وهذا وتقییمهم 

"منه على ما یلي03الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته في المادة  یرأس المجلس الأعلى :

حظته هنا أن رئیس الجمهوریة كونه رئیس ، و ما یمكن ملا"...جمهوریة للقضاء رئیس ال

المجلس الأعلى للقضاء یجعل القضاء غیر مستقل، وإنما خاضع للتسییر من طرف السلطة 

.بمبدأ الفصل بین السلطاتلمساسه ا التنفیذیة وهذا ما یتنافى مع دولة القانون نظرً 

طة التنفیذیة، السلطة القضائیة والتخلص من هذه السیطرة والتبعیة للسلستقلالیةإولتحقیق 

السیاسیة، مما یسمح القیود ضمانات وآلیات تسمح له بالتخلص من هذه القضاء منح یجب 

له بفرض مصداقیته في أحكامه وقراراته، خاصة في مواجهة الإدارة لإلزامها بالخضوع لمبدأ 

.المشروعیة

القضاة في المسائل الإداریةعدم تخصص :ثالثاً

القاضي الذي یفصل فیها إن الخصوصیة التي تتمیز بها المنازعة الإداریة تتطلب في 

بطبیعة نشاطات الإدارة ا في المسائل الإداریة مما یجعله محیطاً ا متخصصً تكوینً  ىتلقأن ی

، فوجودالقضائيالقیام بالإجتهادویكون على إدراك بصعوبة وأهمیة وحجم دوره في ،العامة

ها تخضعیجعل الإدارة تضع في حسبانها بأنَّ  الإداري لعملمحیطاً باقاضي متخصص 

- المعدل والمتمم1996من دستور الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة لسنة ، 154المادة.
-یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى 2004سبتمبر 06المؤرخ في 12-04من القانون العضوي رقم 03المادة ،

.2004سبتمبر 8، صادر في 57للقضاء وعمله وصلاحیاته، ج ر عدد 
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المسائل الإداریة، الأمر الذي یجعلها بذو كفاءة عالیة وعلى درایة ضيللرقابة من طرف قا

.ا على الحریات الأساسیة للأفرادوهذا ما ینعكس إیجابً لا تمس بحقوق الأفراد، 

لي یفهم بأن تخصص القاضي هو تقییده للنظر في منازعات فرع محدد وواحد وبالتا

من فروع القضاء المختلفة، الذي له تشریعاته وفقهه الخاص مما یسهل علیه من فهم كل ما 

.یثور من مشاكل معینة داخل فرع معین فهما دقیقا ومتعمقا

القضاء العادي والقضاء ولا شك من أن المشرع الجزائري عندما فصل بین جهة 

الإداري أراد بذلك إتاحة الفرصة للقاضي الإداري من أجل التفرغ للبت في نوع محدد من 

المنازعات لیزداد علمه بها وتمرسه علیها، وهذا لما یحققه للقطاع من مردودیة أفضل تعود 

ة في الجزائر على المتقاضین وعلى العدالة أیضا، وبالتالي فإن لتكریس الازدواجیة القضائی

تتطلب تخصص القضاة في المجال الإداري وذلك لتنوع وتشعب 1996بموجب دستور 

المنازعات الإداریة في مجالات تقنیة تستدعي المعرفة الكاملة والسیطرة على تلك المنازعات 

حیث لا یمكن أن تناط مهام القضاء الإداري لقضاة غیر مختصین في المنازعات الإداریة، 

، وذلك باعتبار أن القاضي المتخصص في العمومیة والقرارات والعقود الإداریةكالأشغال

مجال معین، فإن فض النزاعات وإصدار الأحكام والقرارات یكون بصفة عاجلة وفي آجال 

.معقولة

-كلیة الحقوق والعلوم بن عروبة نجاة، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات، مذكرة لنیل شهادة الماستر ،

.13، ص 2013السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
- رزیق أمیرة، تكییف الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في دعوى حمایة الحریات الأساسیة، مداخلة ألقیت في إطار

ت الأساسیة المركز الجامعي، الوادي، أعمال الملتقى الوطني الدوري الثالث حول دور القاضي الإداري في حمایة الحریا

.05، ص 2010أفریل 29-28أیام 
- 15بن عروبة نجاة، مرجع سابق، ص.
-،مجلة المفكر، "تفعیل دور القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة "قصیر علي، بونعاس نادیة ،

.211، ص 2014، 11العدد 
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لم یأخذ بعین الإداریة، نجده أما في الحالة التي ننظر فیها إلى قانون المحاكم 

، وذلك بالنظر إلى تشكیلة غرف المحكمة، عندما ینص صراحة التخصصفكرة  الإعتبار

على أن تتشكل كل المتعلق بالمحاكم الإداریة02-98من القانون رقم 03بموجب المادة 

برتبة مستشار، وإذا علمنا ....غرفة من غرف المحاكم الإداریة من ثلاثة قضاة على الأقل 

له من قضاة القانون الخاص بعد ترقیتهم، فإنه سنتأكد بأن سلك المستشارین یتكون في مجم

على الفور من أن تشكیلة المحاكم الإداریة ستكون من قضاة القانون الخاص، ووصلنا إلى 

حقیقة ذلك بالفعل عندما تم تنصیب المحاكم الإداریة منذ مدة قلیلة، وكذلك لو عدنا للقانون 

مستوى تشكیلته نجد أن هذا القانون لم یراعي ، وعلى المتعلق بمجلس الدولة 01-98رقم 

مسألة تخصص قضاته، وذلك عندما أحال في النظام الأساسي لأعضائه على القانون 

الأساسي للقضاء، أما إذا نظرنا في هذا القانون الأساسي للقضاء من ناحیة تعیین القضاة 

ذي سیشتغلون فیه، فنجد أن هناك طریقة واحدة تحكمهم في ذلك بغض النظر عن الحقل ال

لهذا فهو لا یفرض أي تخصص لقضاة نظام القضاء الإداري، وهو من هذا الجانب یظهر 

متناقضا إلى حد بعید مع قانون التنظیم القضائي الجدید الذي حاول رد الاعتبار لفكرة 

التخصص، وذلك من خلال تبنیه فكرة المحاكم المتخصصة بدلا من الفروع الحالیة التي 

.لمحكمة العادیةتظمها ا

لهذا فإن كانت الدراسة على مستوى اللیسانس موحدة، فإن الأمر نفسه بالنسبة للطلبة 

القضاة في المدرسة العلیا للقضاء، أین تغیب فكرة التخصص ویكون البرنامج الدراسي 

النظري والتطبیقي موحدا للجمیع، بینما یستوجب الأمر التفكیر من الآن في كیفیات وطرق 

كوین القضاة المتخصصین في مجال القضاء الإداري، فإذا كانت المحكمة الإداریة تتشكل ت

- المتعلق بالمحاكم الإداریة02-98من القانون رقم 03المادة ،.
-  المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعمله01-98قانون عضوي رقم ،.
- ،مداخلة قدمت في إطار "الصفات الواجب توافرها في القاضي الإداري للإضطلاع بسلطاته المنوطة به "درید كمال ،

"لملتقى الوطني حولأعمال ا ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة "سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإداریة:

.06، ص 2011ماي  18و 17قالمة، أیام 



الإدارة مواجهة في الإداري القاضيسلطات على الواردة القیود:الثانيالفصل

62

فهذا یعني أنه یتم استبعاد خریجي -كما ذكرنا سابقا–من ثلاثة قضاة برتبة مستشار 

المدرسة العلیا للقضاء لمباشرة مهامهم في هیكل القضاء الإداري، فالصیغة الحالیة التي 

ر في القضاء الإداري ركزت على فكرة مفادها أن الخبرة والكفاءة التي تستوجب رتبة مستشا

یتمتع بها المستشارین ستمكنهم من مباشرة نشاطات القضاء الإداري وذلك إلى غایة وضع 

.السبل الكفیلة بتكوین قضاة متخصصین في هذا المجال

ا ومطلعا القاضي الإداري ملمً لهذا فإن الرقابة على أعمال الإدارة لا تكون إلا إذا كان 

بجمیع خبایا الإدارة، وذلك لأنه عادة المرافق العامة ما تتمیز بجملة من التعقیدات في 

تسییرها، لذا یجب توافر قدرات ومؤهلات عالیة للقاضي الإداري بغض النظر على أنه 

متمتع بمعارف قانونیة فقط، أي یجب أن یكون مؤهلا ومتخصصا في جمیع المسائل

.الإداریة

هتمام بالعنصر والتكوینة البشریة لجهاز القضاء یكون بالتركیز على وعلیه فإن الإ

تكوین معمق ومفصل لطبیعة القانون والقضاء الإداري والخصائص والممیزات التي یقوم 

علیها، فالقاضي الإداري قاضي إنشائي مبدع للحلول المطبقة على المنازعات المعروضة 

.للنصوص القانونیةكتفي بما یفعله القاضي المدني من تطبیقعلیه، ولا ی

مسألة عدم تخصص القاضي الإداري في القضایا الإداریة تمثل إشكالا خاصة في ف

حالة مواجهة الإدارة لإلزامها بتنفیذ أحكامه، فهذا ما یؤدي إلى الحد من سلطاته التي منحه 

أي أن تبقى سلطاته دون فعالیة نظرا لأن 09-08إیاها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

المشرع الجزائري لم یعترف للقاضي الإداري بمجال تخصص إداري خاص، وبالتالي فإن هذا 

- ،17، ص2005، 06، عدد مجلة مجلس الدولة، "الواقع والآفاق: القضاء الإداري في الجزائر"بودریوه عبد الكریم.
- 95-94شیخي شفیق، مرجع سابق، ص.
- ،25، مرجع سابق، ص "الواقع والآفاق: القضاء الإداري في الجزائر"بودریوه عبد الكریم.
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یؤدي إلى عدم تكریس دولة القانون والذي یؤدي بدوره إلى عدم معرفة القاضي الإداري بكل 

.اة في المسائل الإداریةخبایا الإدارة العامة، وهذا كله راجع لعدم تخصص القض

الفرع الثاني 

قصور الوسائل القانونیة الممنوحة للقاضي الإداري لممارسة سلطاته

رغم التطورات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في مجال صلاحیات 

ي الإداري القاضي الإداري، إلاَّ أنّها تبقى محدودة بحیث لا یمكن ممارستها من طرف القاض

مباشرة أو من تلقاء نفسه لإِرتباط بعضها بإجراءات لا بدّ من إتباعها ولوجود بعض النقائص 

مثل تقیید سلطة القاضي في توجیه الأوامر ، ت الوسائل مما یجعل سلطاته مقیدةفي ذا

).ثانیًا(المواد الإستعجالیة و إنعدام حجیة أمر وقف التنفیذ في )أولاً (بطلب

ید سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامرتقی:أولاً 

تقیید سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر بطلب:1

على القاضي الإداري حتى یتمكن من توجیه أمر للإدارة لتنفیذ أحكامه أن یقدم 

المدعى طلب صریح یتضمن توجیه أمر لها، أي أنَّ القاضي لا یمكن له أن یتدخل من 

یه أوامر للإدارة وإنما تكون مقیدة بناءً على طلب یقدمه المتقاضي وهذا ما تلقاء نفسه لتوج

أي أنَّ القاضي لا یحكم إلا بما یطلبه .جاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ما لم یكن هذا الطلب لإلتزاماتهاالخصوم، لهذا لا یتم قبول طلب توجیه أمر للإدارة للإمتثال

مقدم من طرف صاحب المصلحة ویجب أن تكون طلَباته واضحة ومحددة وإلاَّ فإن القاضي 

.برفض هذا الطلبالإداري یقوم 

- المتضّمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09 – 08رقم من قانون 978أنظر المادة ،.
-،جامعة دمشق،،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، "القاضي الإداري والأمر القضائي"مهند نوح

.255، ص 2004، 02،العدد 20المجلد 
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نستنتج أنَّ الغرامة التهدیدیة وسیلة قانونیة لا یحكم بها 978إنطلاقًا من المادة 

وهذا یعتبر تقیید .طلب من صاحب الشأنالقاضي الإداري من تلقاء نفسه، وإنَّما بناءً على

لسلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة مقترنة بغارامات تهدیدیة والذي یفسر لصالح 

الإدارة، وتعتبر هذه الوسیلة غیر مناسبة لمواجهة الإدارة، وأنّه في حالة عدم إمتثالها للأمر 

الجبري ضّد الإدارة علمًا أنَّه یمنع الحجز على بالغرامة التهدیدیة لایوجد وسائل أخرى للتنّفیذ

.أموالها أو إستعمال القوة العمومیة ضّدها

بأَجَلتقیید سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر :2

بعدم جواز تقدیم صاحب الشأن طلب للقاضي  إ. م. إ. قمن 987المادة تقضي 

رفض الإدارة تنفیذ الإداري من أجل توجیه أمر للإدارة، أو طلب الحكم بالغرامة التهدیدیة إلاَّ 

.أشهر)3(ثلاثة إنقضاء أجل الحكم الأصلي و 

ي المواد الإستعجالإنعدام حجیة الأمر بوقف التنفیذ ف:ثانیًا

الإداري من أجل التدخل السریع ولو بصورة مؤقتة في القضایا أنشأ قضاء الإستعجال

الملحّة التي لا تحتمل الإبطاء والتأخیر، ومن خلال مجیئ قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

أصبح للقضاء الإستعجالي الإداري أهمیة بالغة، حیث أصبح یملك سلطات واسعة، إلاَّ أنَّها 

أحد والذي یعتبر إنعدام حجیة الأمر بوقف التنفیذلك في ویظهر ذتعتریها بعض النقائص 

النقائص التي تضعف سلطة القاضي الإداري في مواجهة القرارات الإداریة، ممّا یسهل 

.للإدارة عملیة تنفیذ قراراتها، ویجعل متابعتها قضائیًا دون جدوى

- 68–67علاوة حنان، زید الخیل توفیق، مرجع سابق، ص.
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جواز قیام الإدارة بإستئناف الأمر بوقف التنفیذ:1

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أنَّها 3فقرة  837المادة فبالرجوع إلى 

.منحت للإدارة حق إستئناف الأمر بوقف التنفیذ الصادر ضّدها

إمكانیة طلب رفع أمر وقف التنفیذ:2

أقّر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بإمكان مجلس الدولة الأمر برفع أمر وقف 

وهذا ما یشكل إمتیاز للإدارة إلى جانب العدید من الإمتیازات التي تتمتع بها في .التنفیذ

.مجال التقاضي، للحد من إجراء وقف تنفیذ قراراتها

المطلب الثاني 

الظروف الإستثنائیة كقید على رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة

تصرفاتها للأحكام القانونیة بمعناها یقتضي مبدأ المشروعیة خضوع الإدارة في كافة 

الواسع، لكن في بعض الأحیان قد تتخذ الإدارة بعض الإجراءات والتصرفات تعتبر غیر 

مشروعة في الظروف العادیة وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائیة، ونتیجة لهذه التصرفات 

مكفولة دستوریا مما والإجراءات غیر المشروعة قد تشكل خطرا على حقوق الأفراد وحریاتهم ال

.یجعلهم یضحون بجزء من حقوقهم وحریاتهم لصالح الإدارة

فنظریة الظروف الإستثنائیة لا تؤدي إلى إسباغ صفة المشروعیة على جمیع  

بالقدر اللازم لمواجهة حالة الضرورة، التصرفات التي تمارسها الإدارة في تلك الظروف، إلاَّ 

دأ المشروعیة في ظل الظروف الإستثنائیة، بل تظل خاضعة فالإدارة لا تخرج عن نطاق مب

- على أنّهوالإداریة،المدنیة الإجراءات، المتضمن قانون  09– 08رقم  من قانون 3فقرة  837نصت المادة" یجوز :

".یوما من تاریخ التبلیغ )15(إستئناف أمر وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر 
- والإداریةالمدنیة الإجراءات، المتضمن قانون  09– 08رقم من قانون  914و 911أنظر المادة.
- 72علاوة حنان، زید الخیل توفیق، ص.
- 203بن أحمد سمیر، مرجع سابق، ص.
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للقانون، وإنما تعمل على توسیع نطاقه فحسب، بحیث تتخذ صورة جدیدة للمشروعیة، وهي 

.ما عرفت بالمشروعیة الإستثنائیة

لهذا فقد أخضع القضاء الإداري الإجراءات والأعمال المتخذة من طرف الإدارة 

الواسعة لمواجهة الظرف الإستثنائي لرقابته، وذلك حتى یتمكن من استنادا إلى سلطاتها 

التأكد من وقوع الظرف الإستثنائي حقیقة، ومن مدى توافر التلازم والتناسب بین الإجراءات 

المتخذة والظرف الإستثنائي، لأن إتساع مجال المشروعیة في ظل الظروف الاستثنائیة لا 

لحالة من نطاق رقابة القضاء الإداري على عكس أعمال یعني خروج أعمال الإدارة في هذه ا

، لهذا فإننا نجد أن تصرفات السیادة التي لا تدخل في اختصاص القضاء الإداري أصلا

وذلك نتیجة للأسالیب الإدارة تخضع للرقابة القضائیة الإداریة في الظروف الإستثنائیة

والإجراءات التي تتخذها الإدارة وما تنطوي علیه من العدید من المخاطر الجسیمة التي قد 

، وبالتالي فإن تجسید نظریة الظروف الإستثنائیة في تؤثر على حقوق وحریات الأفراد

لدولة الدستور الجزائري هو صلاحیات رئیس الجمهوریة، وذلك من أجل الحفاظ على أمن ا

من خلال سلطاته الدستوریة في اتخاذ التدابیر والإجراءات في مجال الضبط الإداري، 

وبالرجوع إلى الدستور نجد أنه قد خول لرئیس الجمهوریة أن یتخذ في حالة تهدید الأمن 

والاستقرار الوطني التدابیر المناسبة والإجراءات الكفیلة بدرء ذلك الخطر وبالتالي یتم الحفاظ 

.النظام العام على

حیث تبرز هذه السلطات القانونیة المخولة لرئیس الجمهوریة بموجب الدستور وتظهر 

من الدستور الجزائري على ما 105إما في حالة الحصار و حالة الطوارئ، إذ تنص المادة 

- دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 02خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریة، ط ،

.44، ص 2006
- 49، ص 2000اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، عبد االله عبد الغني بسیوني، القضاء الإداري.
- فادي نعیم جمیل علاونة، مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات تحقیقه، مذكرة مكملة لمتطلبات درجة

.77، ص 2011الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
- ،18، ص 2005بعلي محمد صغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة.
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یقرر رئیس الجمهوریة، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار لمدة :"یلي

ة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس معین

زمة مجلس الأمة، ورئیس الحكومة، ورئیس المجلس الدستوري، ویتخذ كل التدابیر اللاَّ 

."ستتباب الوضعلإ

من نفس الدستور على ما 107وإما تظهر في الحالة الاستثنائیة حسب نص المادة 

یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن :"یلي

.یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها

ولا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس 

...لدستوريمة والمجلس االأ

ئیة التي تستوجبها ستثنائیة رئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثناتخول الحالة الإ

."ستقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریةإالمحافظة على 

إذا وقع :" من نفس الدستور حالة الحرب والتي تنص على ما یلي109المادة ذكرت 

عدوان فعلي على البلاد، أو یوشك أن یوقع حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق 

...یعلن رئیس الجمهوریة الحربالأمم المتحدة،

."ویوجه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلك

وما یمكن فهمه ضمن هذا المقام أن الظرف الاستثنائي جعل سلطات القاضي 

الإداري محدودة في مواجهة الإدارة العامة من خلال توسیع سلطاتها الذي من شأنه أن 

یؤدي في بعض الأحیان إلى المساس بحقوق وحریات الأفراد، وهذا ما نجده أیضا عندما 

- المعدل والمتمم1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة لسنة 105المادة ،.
- المعدل والمتمم1996الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیةمن 107المادة ،.
- المعدل والمتمم1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة لسنة 109المادة ،.
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ضمن أعمال السیادة بحیث تعتبر أخطر استثناء على تقوم الإدارة ببعض التصرفات الداخلة 

ا بید السلطة التنفیذیة في مبدأ المشروعیة الإداریة، حیث یضع المشرع بموجبها سلاحا خطیرً 

مواجهة حقوق وحریات الأفراد، بحیث یصبح القاضي الإداري هنا مكتوف الأیدي حیال 

سیادة بأي صورة من صور الرقابة وجود النص التشریعي الملزم له بعدم التعرض لأعمال ال

ستبعاد إابة التفسیر، لهذا فإن السبب من القضائیة، سواء بالإلغاء أو فحص المشروعیة أو رق

المشرع أعمال السیادة من ولایة القضاء هو أنها تتصل بسیادة الدولة من الداخل والخارج، 

ارات سیاسیة تبرز تخویل ولا تقبل بطبیعتها أن تكون محلا للقاضي لما یحیط بها من اعتب

ا للصالح العام دون خضوعها لرقابة ا تحقیقً السلطة التنفیذیة سلطة تقدیریة أوسع، وأبعد نطاقً 

.ا كان نوعهاأیً 

لهذا وعلى الرغم من كل ذلك یجب الإبقاء والاعتراف بسلطات القاضي الإداري تجاه 

العامة، وهذا ما هو مؤكد بنص المادة الإدارة مهما كانت الظروف التي تمر بها الإدارة 

على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل :"من الدستور الجزائري على ما یلي163

، فهذا یعني أن أحكام "وقت وفي كل مكان وفي جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء

الحق والقانون، القضاء الإداري یجب أن تنفذ في مواجهة الإدارة حتى یتم الارتقاء بدولة

أو في حالة الأعمال الموصوفة )الفرع الأول(سواء كان ذلك في حالة الظرف الاستثنائي 

.الفرع الثاني(بأعمال السیادة  (

الفرع الأول

حالة الظروف الإستثنائیة

بالقانون في لتزامذیة و تطبیقا لمبدأ المشروعیة الإه یتعین على السلطة التنفیالأصل أنَّ 

�ĎƔ£�ÁŕƄƈÃ�Áŕƈ² �¿Ƅا في الظروف هذا الأصل إذا كان صالحً غیر أنَّ ،ا كانت الظروف

- ،24، ص 2009بعلي محمد صغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة.
- المعدل والمتمم1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة من 163المادة ،.
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ستثنائیة ، فإذا كان مبدأ المشروعیة یفرض على ادیة فإنه لیس كذلك في الظروف الإالع

أن أن تتقید فیما تتخذه من أعمال وتصرفات بأحكام القوانین وبعدم الخروج علیها و  الإدارة

ذلك لا یكون كذلك إذا ما تعرضت أنَّ ، إلاَّ قانونیة اعدو رفاتها إلى قند أعمالها وتصتست

زمة لحمایة أمن الدولة ونظامها بیر اللاّ تخاذ التداإوف غیر مألوفة تتطلب الإسراع في لظر 

بالقدر الذي تقتضیها هذه الظروف  الأساسیة مما یهددها من مخاطر و مرافقهاالعام و 

.ةالطارئة الجدید

ها یتطلب الأمر مجموعة من تطبیقستثنائیة و لقیام نظریة الظروف الإأنَّ ذلك 

:الشروط

.ستثنائيقیام الظرف الإ-

بالطرق القانونیة العادیة أن یكون الهدف من النظام إستحالة مواجهة الظرف الإستثنائي-

.نائي تحقیق المصلحة العامةالقانوني الاستث

مواجهته للإدارة أثناء الإبقاء بسلطات القاضي الإداري في عتراف و ه یجب الإلهذا فإنّ 

نائي الذي تمر به الإدارة ستثنائیة وأن تنفذ أحكامه مهما وجود الظرف الاستثالظروف الإ

.العامة

الفرع الثاني

نظریة أعمال السیادة

یقصد بأعمال السیادة أنها طائفة من أعمال السلطة التنفیذیة لا تخضع لرقابة القضاء 

أي أنها تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجمیع صورها ، فلا تكون محلا للإلغاء أو 

-55ن، ص . س. ن، ب. م. أحمد مدحت، نظریة الظروف الاستثنائیة، ب.
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التعویض أو وقف التنفیذ أو فحص المشروعیة ، سواء كانت هذه الأعمال صادرة 

.أو في الظروف الاستثنائیةفي الظروف العادیة 

ذا فإن أعمال السیادة بهذا المفهوم تعتبر خروجا عن مبدأ المشروعیة و تجاهلا له

بتصرفات تسبغ لأحكامه لأن السلطة التنفیذیة تستطیع استغلال فكرة أعمال السیادة و تقوم

المشروعیة ولا بالتالي تخرج عن القواعد القانونیة التي یتضمنها مبدأ علیها هذه الصفة و 

، إذ أنها تخرج عن ولایته فلا تقبل دد هذه الأعمال حق التعقیب علیهایكون للقضاء بص

ولا طلبات التعویض عن الأضرار التي تحدثها إذ لا یملك القضاء الطعون المقدمة ضدها

.الإداري حیالها سلطة الإلغاء أو التعویض

-للطباعة والنشر ، دار هومه"وسائل المشروعیة  "دروس في المنازعات الإداریة  لحسین ،بن الشیخ آث ملویا

.34، ص 2006والتوزیع، الجزائر، 
-ثاني لرؤساء ، مداخلة قدمت في إطار أعمال المؤتمر ال"السیادة بین الإطلاق والتحدید أعمال "، مسعودي حسین

  .02ص  ،2012سبتمبر  12و 11المحاكم الإداریة فیالدول العربیة، أبو ظبي، أیام 
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خلاصة الفصل الثاني

إن مبدأ سیادة القانون لا یتحقق بمجرد النص على رقابة القضاء لأعمال الإدارة بل 

یجب أن تكون هذه الرقابة ذات فعالیة وذلك من خلال تخویل القضاء صلاحیات 

في مواجهة الإدارة وذلك من أجل ضمان تنفیذ أحكامه من طرف الإدارة إلا أن هذه 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08ي جاء بها قانون الصلاحیات المستحدثة الت

والإداریة تعتبر غیر فعالة وناقصة وهذا نتیجة للحدود التي أصبحت تشكل عائقا في وجه 

القضاء الإداري أثناء مواجهته الإدارة، مما جعل هذه الأخیرة تمتنع عن تنفیذ الأحكام 

ستبعاد وسائل التنفیذ الجبري في مواجهتها إالصادرة ضدها لا سیما عندما تم القضائیة

وأیضا عندما تمتنع الإدارة لمخالفة مبدأ المشروعیة لدواعي النظام العام أو المصلحة العامة 

أو وجود صعوبة في التنفیذ، هذا ما جعل القاضي الإداري سلطته مقیدة بسبب تلك الحدود 

.هذا من جهة

المركز القانوني للقاضي الإداري، نجده خاضعا أما من جهة أخرى فإذا نظرنا إلى 

وصفت 1996من دستور سنة 156للسلطة التنفیذیة وتابعا لها على الرغم من أن المادة 

القضاء بأنه سلطة مستقلة، هذا لأنه لقیام دولة القانون یتطلب وجود قضاء قوي ومستقل 

ا یستدعي اعتبار القضاء سلطة حتى یتم حمایة الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة، وهذا م

ویتم تخویله حق دستوري في الرقابة على جمیع أعمال السلطة التنفیذیة إلا أن هذه السلطة 

بقیت محدودة أثناء مواجهة الإدارة من خلال تقیید رقابة القضاء الإداري في الظروف 

تتصف بأعمال الاستثنائیة، وعدم تدخله في بعض التصرفات التي تقوم بها الإدارة كونها

.السیادة
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أمرًا       الحاضر الوقت في أصبحمقوماتهاو  بوسائلهامتمیزةإداریة عدالة قیامإنَّ 

تحقیق لها تكفلالتيزمةاللاّ الوسائل العدالة لهذه یكون أن بضرورة عام شعوروهناكا،واقعً 

تقالیدلترسیخالوحیدالسبیل وهي والحریات،الحقوقلحمایةالوحیدالسبیللأنها العدالة

الحقیقيالمقیاس هلأنّ متمیزةبمكانةیحظالمتحضرةالدولجمیع في فالقضاءالدیموقراطیة، 

.مظاهرهجمیع في المتحضرللمجتمع

لا یمكن فمبدأ المشروعیة مبني على ركائز وضمانات تبنى علیها الرقابة القضائیة و 

الوصول إلى حمایة قضائیة فعّالة إلاَّ بتوافر هذه الضمانات سواء من الناحیة البشریة 

.أو القانونیة

على أعمال الإدارة، تتمثلفالضمانات التي تبنى علیها فاعلیة الرقابة القضائیة

.قاضي الإداري لمواجهة الإدارةلفي السلطات الممنوحة ل

إصلاحًا قضائیًا، 2008قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سنة ولقد شكل صدور 

وابتدأت به مرحلة جدیدة في مجال المنازعات الإداریة وتنفیذ الأحكام بوجه خاص تتلخص 

.في نظرة المشرع لدور القاضي الإداري المعاصر لتحقیق دولة القانون

السلطات الممنوحة من طرف المشرع وكنتیجة لدراستنا لهذا المضوع توصلنا إلى أنَّ غیر أنّه 

لإدارة تعد لمواجهة اقانون الإجراءات المدنیة والإداریة للقاضي الإداري الجزائري بموجب 

نظراً لعدم قدرة القاضي الإداري ممارستها مباشرة من تلقاء نفسه لإرتباطها محدودة الفعالیة 

.تقدیم الطلب بأجل محددبطلب یقدمه صاحب الشأن، إضافة إلى إقتران

سلطات القاضي الإداري، منتقیدإلى جانب الإمتیازات التي تتمتع بها الإدارة والتي

ضعف المركز القانوني للقاضي إضافةً إلى .وتجعل أحكامه لا تصل إلى مرحلة التنفیذ

.والذي یعتبر حدًا لكل أعماله
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طات القاضي الإداري وقصد التخلص من العراقیل التي تحدّ من فعالیة سل

بعین الإعتبارالأخذعلى المشرع الجزائري،، وجعل هذه السلطات فعالةفي مواجهة الإدارة

:لیةاالتالإقتراحات

نقترح في مسالة تضمین حكم الإلغاء أوامر صریحة الموجهة للإدارة أنه على القاضي -

هذا  الإداري أن لا ینبغي له أن یتقید بطلبات ذوي الشأن لتضمین حكم الإلغاء أوامر تنفیذیة لأنَّ 

ستغناء عن لإدارة وكان من الأجدر أن یتم الإیحد من صلاحیات القاضي الإداري في مواجهة ا

شتراط طلب لقاضي الإداري بصفة تلقائیة دون إم طلب من طرف الطاعن أو أن یقوم بها اتقدی

.من طرف صاحب الشأن

أما من حیث الغرامة التهدیدیة التي أراد المشرع ترسیخ من خلالها دعائم مبدأ المشروعیة -

هو تقدیم طلب وتكریس دولة القانون لهذا نقترح أن یحكم القاضي بها تلقائیا دون وجود شروط و 

من طرف صاحب الشأن لذا لا یجب على القاضي التقید بطلبات المتقاضین لأن تقریر الغرامة 

التهدیدیة من طرف المشرع الجزائري لیس لإشباع حاجة الخصم وإنما تعتبر سبیل لكفالة احترام 

.مبدأ المشروعیة والخضوع لأحكام القضاء

ا الإدارة من دفع مبلغ الغرامة لم یحددها المشرع أما فیما یخص الحالات التي تعفى فیه-

إ وبالتالي لم یحدد .م.إ.من ق984الجزائري إنما استخدم مصطلح الضرورة حسب نص المادة 

ماهي حالات الضرورة التي قد تعفي الإدارة من الغرامة التهدیدیة وهذا یعتبر تأثیرا على حقوق 

تع بها القاضي الإداري في هذا المجال، لهذا كان المتقاضین نظرا للصلاحیة الواسعة التي یتم

المشرع اعتبر الغرامة التهدیدیة وسیلة احتیاطیة غیر من الأفضل حذف عبارة الضرورة، كما أنَّ 

من تكریس الغرامة التهدیدیة كوسیلة لتنفیذ حظ أن هذا یقلل من الهدف المرجو مباشرة فیلا

"عند الاقتضاء"المشرع الجزائري الاستغناء عن عبارة الأحكام القضائیة ضد الإدارة فكان على 

لة تعنت إ ویكتفي  بنصه على تطبیق الغرامة التهدیدیة في حا.م.إ.من ق987في نص المادة 

.هذا من جهةالمحددةنقضاء الآجالالإدارة عن التنفیذ بعد إ
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أما فیما یتعلق بالأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة، لابد من الأخذ بعین الاعتبار 

:یليما

 كان على المشرع أن یحدد متى یمكن رفع دعوى وقف التنفیذ أمام قاضي الموضوع ومتى

ام واحد یكون أسهل على یمكن رفعها أمام قاضي الإستعجالي أو أن یتم الاكتفاء بنظ

.المتقاضین

یجوز استئناف طلب أو أمر وقف "من الأفضل على المشرع الجزائري استعمال عبارة  كان

837سب نص المادة ح"یجوز استئناف أمر وقف التنفیذ"بدلا من استعمال عبارة"التنفیذ

ه حسب هذه المادة نجد أن المشرع جعل حق الاستئناف محصورا إلأنّ إ . م. إ. من ق3فقرة 

.ل على انعدام حق المتقاضي في استئناف طلب وقف التنفیذللإدارة فقط وهذا ما ید

:أما فیما یخص مكانة القاضي الإداري فإننا نقترح ما یلي-

مما یجعل القاضي الإداري إعادة هیكلة منظومة تكوین القضاة في المدرسة العلیا للقضاء

حدهما بالتكوین في مرحلة مبكرة وتقسیم دفعة القضاء الواحدة إلى قسمین یتعلق أالتخصص

.في مجال القضاء العادي والأخر في مجال القضاء الإداري

 ضرورة العمل على دعم وتفعیل القضاء الإداریین للمشاركة في الندوات العلمیة الوطنیة

وحتى الدولیة والقیام بالتربصات وذلك للإطلاع على التطورات والمستجدات في التشریعات 

.وصا في مجال القضاء الإداريالمقارنة والاستفادة منها خص

ا له من أهمیة وعلاقةیجب النص في الدستور على مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل لم

.ستقلال وهذا یرجع إلى هیمنة السلطة التنفیذیة على سلك القضاةمع مبدأ الإ

 ضرورة فصل الإجراءات الإداریة عن الإجراءات المدنیة، وذلك بتخصیص قانون یتعلق

بالقانون الإداري فقط مع تفصیل للمواد القانونیة وتجنب الغموض وعدم الوضوح، فما دمنا 

.في إطار الازدواجیة القضائیة فلما لا تكتمل بازدواجیة قانونیة
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جدیرة بالاهتمام والدراسة 09-08وفي الختام نشیر بأن السلطات التي جاء بها القانون 

السلطات یتمكن فعلا من حمایة مبدأ المشروعیة وأن تمتع القاضي الإداري بكل هذه

من جهة، وتحقیق الموازنة بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة من جهة أخرى، بحیث 

.یحافظ على حقوق الطرفین بما یضمن عدم رجوح كفة على حساب أخرى
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  .231 – 208ص  ، ص2014، 11، العدد مجلة المفكر، "المدنیة والإداریة
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الإطار القانوني للأوامر الموجهة من القاضي الإداري ضد الإدارة "كسال عبد الوهاب، -9

"09-08(في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  المجلة الأكادیمیة للبحث ، )

.178-155صص، 2013، 01العدد  جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،،القانوني

دراسة مقارنة بالقانون العراقي :منتصر علوان كریم، منطوق الحكم في القانون الأردني-10

، 2015، 66العدد كلیة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة دیالي، ، مجلة دیاليوالمصري، 

  .582 - 560ص ص 

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة ، "القاضي الإداري والأمر القضائي"نوح،مهند-11

.156–153، ص ص 2004، ، 02، العدد 20، المجلد والقانونیة

الملتقیات والمؤتمرات:رابعًا

ضطلاع بسلطاته المنوطة للإالصفات الواجب توافرها في القاضي الإداري "درید كمال، -1

"، مداخلة قدمت في إطار أعمال الملتقى الوطني حول"به سلطات القاضي الإداري في :

ماي  18و17، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، أیام "المنازعات الإداریة

2011.

یة الحریات تكییف الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في دعوى حما"،رزیق أمیرة-2

الملتقى الدوري الثالث حول دور القاضي الإداري مداخلة قدمت في إطار أعمال ، "الأساسیة

.2010أفریل 29-28أیام ،المركز الجامعي، الوادي، في حمایة الحریات الأساسیة

رقابة القضاء الإداري الإستعجالي على الصفقات العمومیة قبل إبرامها في فقیر محمد، -3

، مداخلة قدمت في -المال العامآلیة وقائیة لحمایة -شریع الجزائري والتشریع المقارنالت

دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال :إطار أعمال الملتقى الوطني السادس حول

.2013ماي 20العام، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحیى فارس، مدیة، یوم 



86

الغرامة التهدیدیة كوسیلة لتنفیذ الأحكام "زهیر خمیسي، قاسي محمد الصادق، -4

، مداخلة ألقیت في "والقرارات القضائیة الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید 

إطار أعمال الملتقى الوطني حول الإجراءات المدنیة والإداریة في ظل التعدیلات الجدید، 

.2008ماي  14و 13زائر، المركز الجامعي سوق أهراس، الج

، مداخلة قدمت في إطار "أعمال السیادة بین الإطلاق و التحدید "مسعودي حسین، -5

 12و  11أعمال المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإداریة في  الدول العربیة، أبو ظبي، أیام 

.2012سبتمبر 

النصوص القانونیة :خامسًا

الدساتیر: أ 

منشور بموجب المرسوم ، 1996الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة لسنةدستور-

عـدیل ، یتعـلق بإصدار نص ت1996دیسمـبر 07المؤرخ في 438-96الرئاسي رقم

صادر،76عـدد  ر في جمنشور ، ال1996نوفمـبر 28سـتفتاء إالدسـتور المصادق علیه في 

، ج ر عدد 2002أفریل 10مؤرخ في ال03 - 02قانون رقم بتممم،1996دیسمبر  8في 

مؤرخ ال، 19-08المعدل والمتمم بموجب قانون رقم و ، 2002أفریل 14في  ، صادر25

نوفمبر  16في ، صادر 63عدد المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ،2008نوفمبر  15في 

، 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 2008

.2016مارس  7في  ، صادر14عدد الدستوري، ج ر المتضمن التعدیل 
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النّصوص التشریعیة: ب 

:القوانین العضویة●

، یتعلق بإختصاصات مجلس 1998مایو 30مؤرخ في 01–98قانون عضوي رقم -1

.1998یونیو 1، صادر في 37تنظیمه وعمله، ج ر عدد و الدولة 

، 37، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر عدد 1998مایو 30مؤرخ في 02–98قانون -2

.1998یونیو1صادر في 

إختصاصات محكمة ، یتعلق ب1998یونیو 3مؤرخ في 03–98قانون عضوي رقم -3

.1998یونیو 7، صادر في 39وعملها،ج ر عدد التنازع وتنظیمها

، یتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر 06مؤرخ في  11 - 04رقم عضوي قانون-4

.2004سبتمبر 8، صادر في 57للقضاء، ج ر عدد 

، یتعلق بتشكیل المجلس 2004سبتمبر 06مؤرخ في 12-04عضوي رقم قانون-5

.2004سبتمبر 8، صادر في 57الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته، ج ر عدد 

القوانین العادیة ●

المتـضمن قـانون الإجراءات المدنیة ،1966یونیو 8المؤرخ في 154-66أمر رقم -1

المعدل والمتمم بالقانون رقم،1966یونیو  9في  ، صادر47ج ر عدد  الجزائري،

، الملغى 2001مایو 23،صادرة في  29، ج رعدد 2001مایو22المؤرخ في 01-05

المتضمن قانون الإجراءات ، 2008فیفري  25ؤرخ  في ، الم09-08بموجب القانون رقم 

.2008أبریل  23في  صادر،21المدنیة  والإداریة، ج رعدد 
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ضمن القانون المدني، ج ر، ، المت1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58 -  75رقم  أمر-2

مؤرخ ، 05 – 07 رقم ومتمم بموجب قانون، معدل1975سبتمبر 30، صادر في 78عدد 

مایو 13، صادر في 31ج ر عدد ، المتضمن القانون المدني، 2007مایو  13في 

2007.

، یتضمن القانون الأساسي 1989دیسمبر 12مؤرخ في 21-89قانون رقم -3

العضوي الملغى بموجب القانون ،1989دیسمبر 13صادر في ،53للقضاء، ج ر عدد 

،  المتضمن القانون الأساسي للقضاء،ج ر 2004سبتمبر 06مؤرخ في ال 11 - 04رقم 

.2004سبتمبر 8، صادر في 57عدد 

تضمن قانون الأملاك الوطنیة ی، 1990دیسمبر 01مؤرخ في 30-90قانون رقم -4

، 14 – 08رقم  ، معدل ومتمم بموجب قانون1990دیسمبر 2، صادر في 52ج ر عدد 

3صادر في ، 44ج ر عدد  المتضّمن قانون الأملاك الوطنیة،،2008یولیو20مؤرخ في 

.2008غشت 

المحدد للقواعد الخاصة المطبقة ،1991جانفي 08مؤرخ في 02-91قانون رقم -5

.1991ینایر 9، صادر في 02على بعض أحكام القضاء، ج ر عدد 

ر، الإداریة، ج، المتعلق بالمحاكم1998ماي 30، المؤرخ في 02-98قانون رقم -6

.1998، لسنة 37عدد 

، المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر22، المؤرخ في 21-01قانون رقم -7

دیسمبر 23، صادر في 79، والمتضمن قانون الإجراءات الجبائیة، ج ر عدد 2002

، 2008جویلیة24، المؤرخ في 02-08، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم2002

.2008یولیو 27، صادر في 42، ج ر عدد 2008المتضمن قانون المالیة التكمیلي سنة 

تضمن قانون الإجراءات المدنیة  ی، 2008فیفري 25مؤرخ  في ، 09-08قانون رقم -8

.2008أبریل 23صادر في ،21والإداریة، ج رعدد 
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، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة،2008یولیو20مؤرخ في ، 14 - 08رقم قانون-9

.2008غشت 3، صادر في 44ج ر عدد 

المواقع الإلكترونیة:سابعًا

أول مجلة إلكترونیة (م القانونیة قصري أحمد، إشكالیة تنفیذ الأحكام الإداریة، موقع العلو -

:متاح علىالموقع الإلكتروني).الیوممتخصصة تجدد على مدار

http://www.marocdroit.com

الإستعجالي الفوري وفقًا لقانون الإجراءات المدنیة طات القاضي الإستعجالي الإداري و سل-

http://www.startimes.com:متاح على الموقع الإلكتروني.والإداریة
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:غة العربیةلللخص بام

لقد كانت في السابق الأحكام و القرارات القضائیة الصادرة من قبل القاضي الإداري 

التلقائي ضّد الإدارة لا تصل إلى مرحلة التنفیذ بسبب رفض الإدارة لها، وبسبب الإمتناع

الذي فرضه القاضي الإداري على نفسه في استعمال بعض السلطات لحملها على التنفیذ 

بحجة غیاب نص قانوني ینص على ذلك إلاَّ بعد الإصلاحات التي قام بها المشرع على 

مستوى القضاء الإداري، حینما منح للقاضي الإداري بموجب قانون الإجراءات المدنیة 

الوسائل القانونیة الكافیة لإلزام الإدارة بالخضوع لأحكامه، إلاَّ أنَّ 09–08والإداریة رقم 

الواقع العملي أبت قصور هذه الوسائل ومحدودیتها ممّا یجعل الإدارة تتحلل من الحكم 

القضائي الصادر ضّدها، وهذالأمر الذي یدفع إلى إعادة مراجعة قانون الإجراءات المدنیة 

  .ةیفعالأكثر سلطات للقاضي الإداري من أجل منح والإداریة 

Résumé en langue française :

Autrefois, les arrêts et les décisions judiciaires du juge administratif contre

l’administration n’arrivent pas à la face d’exécution à cause du refuse de

l’administration et de l’abstention systématique imposée par le juge

administratif sur lui mémequant à l’utilisation de certains pouvoirs pour

l’emmener à l’exécution sous prétexte de l’absence d’une disposition légale

le stipulant qu’après les réformes menées par le l’législateur en matière de

la juridiction administrative, lorsque on a attribué au juge administratif en

vertu du code des procédures civiles et administratives N 08 – 09 les

moyen juridique suffisants pour contraindre l’administration à respecter ces

disposition.Cependant, la réalité scientifique a confirmé son l’insuffisance

de ces moyens et sa limitation, ce permet à l’administration de se

désengagercontre le jugement prononcés contre elle. Ce qui mené à réviser

le codedes procédures civiles et administratives afin d’accorder au

jugeadministratif des pouvoirs plus efficaces.


